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  :مقدمة

عدید من المواضیع تركة للالمش الأبعادذات  الأساسیةالمواد  أهمتعد المالیة العامة من 

، والشیقة لارتباطها بتوجهات الدولة، وانشغالات المجتمع فمن خلال رؤیة منحنى الجذابة

مالیة الدولة یمكن كشف مدى تطورها في شتى المجالات المختلفة فهي المرأة العاكسة لتوجه 

ها الدولة، ومقیاس حقیقي على كشف عجزها أو تقدمها ، ویظهر ذلك بمعرفة مقدار نفقات

وحجم ایرادتها، والذي تبینه میزانیة الدولة وتكشف بواسطتها احتیاجات المجتمع في شكل 

مختلفة  إیراداتالخزینة العامة تكون في شكل  ومداخیلع عبر الوحدات الوزاریة ، ز نفقات تو 

    .الآتیةفان قوام دراسة مقیاس المالیة العامة یقتضي دراسة المحاور وعلیه  والأشكال الأنواع

  المفاهیمي للمالیة العامة  الإطار -

 لنفقات العامة ا -

 العامة  الإیرادات -

 المیزانیة العامة  -

 الرقابة على المیزانیة -
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 المفاهیمي للمالیة العامة الإطار :المحور الأول

إن الإلمام بالجوانب المرتبطة بالمالیة العامة یقتضي دراسة مفهومها والمحطات  

  .الرئیسیة التي مرت بها

  : تعریف المالیة العامة:  أولا

الذي یبحث الوسائل التي  العلم هو Public finance :بالإنگلیزیة المالیة العامة 

، وتوزیع العبء  النفقات العامة اللازمة لتغطیة العامة الإیرادات تحصل بها الدولة على

وهو العلم الذي یبحث في جملة الوسائل المالیة . الناتج عن ذلك على الأفراد في المجتمع

سبیل تحقیق أهدافها العامة المختلفة، وتتجسد هذه الوسائل المالیة التي تستخدمها الدولة في 

من الأموال العامة، أما الأهداف العامة فهي ذات طبیعة مختلفة اقتصادیة واجتماعیة ومالیة 

  1.نابعة من سیاسة الدولة العامة

ات العامة والمالیة العامة هي الوسیلة التي یمكن من خلالها التكفل بتوفیر المتطلبات والخدم

ومخططة وفعالة، كما انها تضمن وبصورة منظمة  والأحوالروف ظلمواطني الدولة في كل ال

ایجاد الوسائل المختلفة البشریة والمالیة والفنیة والتكنولوجیا والعلمیة ، لتنفیذ وانجاز اهداف 

ة، اللازمة ومصادر المشاریع والبرامج والسیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والأمنی

  2لرفاهیة المجتمع ولقوة الدولة وتطورها نحو أفق واعدة 

                                                           
 /https://www.marefa.org: انظر على الرابط الالكتروني  1

في القانون ، التخصص المالیة العامة والتشریع ) ل م د( یة والتشریعیة ، أطروحة لنیل درجة دكتوراه الطور الثالث سهام العیداني ، قانون المالیة بین اختصاص السلطتین التنفیذ 2

 02، ص 2019-2018الضریبي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة، 
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 في العصور القدیمةفمرت المالیة العامة بعدة مراحل مختلفة : المالیة العامة  نشأةثانیا 

على الشعوب  فرض الجزیـة إلىكانت دولة الفراعنة بمصر والإمبراطوریة الرومانیة تلجأ 

عرفت  لحصول على موارد تنفق منها على مرافقها العامة، وقـدعمل الأرقاء ل إلىالمغلوبة، و 

 مصر الفرعونیة الضرائب المباشرة وغیر المباشرة على المعاملات التجاریة وعلى نقـل ملكیـة

الأراضي، كما عرفت الإمبراطوریة الرومانیة أیضا أنواعا معینة من الضرائب كالضریبة على 

  1البیع والضریبة على التركات عقـود

خلال القرن الخامس وحتى القرن  الإقطاعيمع ظهور النظام  و العصور الوسطىفي  أما 

هو نوع من أنواع الأنظمة الاقتصادیة والسیاسیة التي  النظام الإقطاعي(الخامس عشر 

فترة العصور الوسطى، ویعرف النظام  ظهرت في كل من أوروبا الوسطى والغربیة خلال

للأراضي التي تشكل  على ملكیة الأفراد من الطبقة الإقطاعیة الإقطاعي بأنه نظام یعتمد

كانت  الوسائل الإنتاجیة، ومن ثم حرصهم على استغلال الفلاحین للعمل فیها، حیث

 الأراضي في تلك الحقبة الزمنیة الوسیلة الأساسیة للإنتاج، وقد استغل الإقطاعیون ملكیتهم

كما حدد هذا النظام نوعیة طبقات الأفراد في  للأراضي والفلاحین الذین یعانون من الفقر،

، في هذه المرحلة تم اكتشاف )ظهور مصطلح المجتمع الإقطاعي إلىمما أدى  المجتمع،

الذي جعل وجود العبید نادرا بسبب بیعهم في القارة الجدیدة المكتشفة،  القارة الأمریكیة الأمر

ني أو نقدي جراء استفادته من للفلاح مقابل ریع عی وهو ما نتج عنه تأجیر الأراضي

  يت كلمة الدومین من الأصل اللاتیناشتق( الأراضي، فظهر ما یطلق علیه نظام الدومین

                                                           
 02، ص 2013 محمد خالد المهایني، محاضرات في المالیة العامة ، المعهد الوطني للإدارة العامة، 1
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(Dominuis) مسمیات في أوروبا مثل السید  ومعناه السید المالك، وأطلق علیه عدة

رض ینتفع صاحب الأ قسمین حیث إلىوالبارون، ویعتمد نظام الدومین على تقسیم الأراضي 

للإقطاعیین،  بأحد هذه الأقسام، أما القسم الآخر فیوزع على الفلاحین مقابل تقدیمهم خدمات

 ومع مرور الوقت ازدادت سلطة الإقطاعیین فأصبحوا حاجزا یفصل بین الفلاحین في

المالیة و  ، هذا النظام خلق علاقات سیاسیة ومالیة واجتماعیة جدیدة)الدومین وحكومات الدول

 مرحلة الاقتصاد الحر كانت نتاج ثورتین هما الثورة الصـناعیة في إنجلتـرا والثـورة  العامة في

دعه "الفرنسیة وكانت نتیجتهما میلاد النظام الرأسمالي في شكله التقلیدي القائم على مبدأ 

حیث یرى هذا النظام أنه على الدولة عدم التدخل في النشاط الاقتصادي " یعمـل،دعه یمر

ـرادأحرارا في معاملاتهم الاقتصادیة والاجتماعیة باعتبار أن كل فرد یسعى لتحقیق وتـرك الأف

حسب مفهوم الید (ذلك في آن واحد وبید خفیة لتحقیق منفعة الجماعة  منفعته الخاصة یؤدي

المجتمع، أي لا صالح أفراد ، والـتي هي عبارة عن المجموع الجبري لم)الخفیة لآدم سمیث

وعلیه یتعین على دور الدولة أن یكون .الجماعة لحة الفرد ومصلحةیوجد تعارض بین مص

الحاجات العامة من أمن ودفاع  عند أدنى مستوى ممكن بحیث یقتصر فقط على إشباع

  .1سلوك الأفراد وعدالة ومرافق عامة، شریطة أن یكون تدخلها حیادیا لا تأثیر له على

  : الأخرىثالثا علاقة المالیة العامة بالعلوم 

لارتباطها بالعدید من المواضیع المختلفة وأهم  الأخرىللمالیة العامة علاقة بالعلوم 

   :تيالآالعلوم التي لها علاقة بالمالیة نجیزها على النحو 

                                                           

 03محمد خالد المهایني، محاضرات في المالیة العامة، المرجع السابق، ص  1
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اجتماعیة سواء  أثارللكمیات المالیة  أنلاشك  :علاقة المالیة العامة بعلم الاجتماع -1

كتحسین  اجتماعیة أثارضرائب یترتب علیها لم تقصدها ، فال أم الآثارقصدت الدولة هذه 

  . 1المستوى المعیشي من خلال الاهتمام بالسكنات الاجتماعیة، وتقلیل نسبة البطالة 

إن العلاقة بین علم المالیة العامة وعلم الاقتصاد  :علاقة المالیة العامة بعلم الاقتصاد  -2

المشكلة الاقتصادیة، وهي ظهر لدراسة  من المعروف أن علم الاقتصاد. قدیمة ومترابطة

ومن خلال الاستغلال الأمثل مشكلة الندرة، والبحث في كیفیة إشباع الحاجات الإنسانیة،

إشـباع الحاجات العامة من  إلىویهدف علم المالیـة العامـة  .للموارد الاقتصادیة المتاحة

السلیم لهذه  العامة ذات الحجم المحدود، والبحث عـن الاسـتخدام الإیراداتخلال دراسة 

 .العامة المحدودة، في تقدیم أفضل الخدمات، وأكثرها أهمیة لجمیع أفراد المجتمـع الإیرادات

. فالعلاقة بین المالیة العامة والاقتصاد، هي علاقة الخاص بالعام، أو علاقة الجزء بالكل

 .تبادلیة ، یؤثر كل منهما في الآخر فهـي علاقـة

ا عرفنا أن العلاقات المالیة، التي تنشـأبمناسبة قیام الدولة وتتأكد هذه العلاقة، إذا م  

 2بنشاطها، تعكس في الواقع علاقات اقتصادیة

متبادل بین النظام المالي  وتأثیرتوجد علاقة جدلیة  :علاقة المالیة العامة بعلم السیاسة -3

مة تختلف تبعا العا الإیراداتو والسیاسي بالدولة ، ومن ثم فان كمیة ونوعیة النفقات العامة 

كانت الدولة  إذاتبعا لما  أو، ... او الاشتراكي  الرأسماليكانت الدولة تتبنى النظام  إذالما 

                                                           

 17، ص 2003محمد صغیر بعلي ، یسرى ابو العلاء المالیة العامة، دار العلوم  للنشر والتوزیع ، عنابة،  1

 12محمد خالد المهایني، محاضرات في المالیة العامة ،  المرجع السابق، ص  2
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 أوكانت مستقلة  إذافیدرالیة وتبعا لما  أوكانت اتحادیة  ما إذابسیطة أو مركبة وتبعا 

  1البلاد  إدارةخاضعة لغیرها وتعكس الموازنة العامة اتجاهات الحكم في 

یة العامة هناك علاقة وثیقة تربط بین علم المال :قة المالیة العامة بالقانون علا -4

 المشرع لوضع القواعد الملزمة  إلیهاالتنظیمیة التي یلجأ  الأساسیةالأداة  والقانون هو

میدان المالیة العامة، فالقانون  التي یجب السیر على هداها، في مختلف المبادئ ومنـها 

قانونیة قابلة  قواعد إلىریة للمالیة العامة كالنفقات العامـة والضـرائب یحول الجوانب النظ

 .للتطبیق

ویطلق تعبیر التشریع المالي، على مجموعة القوانین والأحكام والقواعد التي تتبعها الدولة في 

م ومن أه. العامة والنفقات العامة والموازنة العامة الإیراداتب شؤونها المالیة والمتعلقة إدارة

المالي، ما یطلق علیه التشریع الضریبي، الذي یختص بتنظیم القواعد  فروع التشـریع

هو فرع من فروع القانون العام،  والتشریع المالي. المختلفة  والأحكام المتعلقـة بالضـرائب

  .2الدستوري والإداري وتربطه صلات واضحة بكل مـن القـانون

  :یة الخاصةتمییز المالیة العامة على المالرابعا 

           بالنسبة للدولةتحقیق منفعته الخاصة أما  إلىیسعى الفرد   :من حیث الهدف  -

  .تحقیق المنفعة العامة إلىفهي تهدف 

  

                                                           
 17الصغیر بعلي، یسري ابو لعلاء، المرجع السابق،   محمد 1

 14محمد خالد المهایني، محاضرات في المالیة العامة ،  المرجع السابق، ص  2
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ة في إطار من الحریة، أما تحقیق منفعته الخاص إلىالفرد یسعى  :من حیث الأساس  -

  .واجبة لضمان سیر المرافق العامةفإن نفقاتها الدولة

تقوم بالنسبة للفرد على أساس الملكیة الفردیة، أما بالنسبة للدولة فهي :من حیث التنظیم - 

  2على أساس ملكیة عامة كلیة كانت أم جزئیة  تقـوم
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   النفقات العامة  :المحور الثاني

الخصائص التي تتمتع بها ، العامة تقتضي دراسة تعریفها واهم إن دراسة النفقات 

  :واهم تقسیماتها

، "هي مبلغ نقدي یقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقیق نفع عام :النفقة العامةتعریف  أولا

 : عدة خصائص اهمها على أن النفقة العامة تشتمل من التعریف ونستنتج

جات العامة من خلال أي أن ما تنفقه الدولة من أجل إشباع الحا:  عبارة عن مبلغ نقدي - 

خدمات لازمة لتسییر المرافق العامة ، و كذا لشراء  و بیل الحصول على سلعما تنفقه في س

 ما یلزمها من الأموال الإنتاجیة للقیام بالمشروعات الاستثماریة التي تتولاها،

الإنفاق ماعیة وثقافیة وغیرها ، كل هذا أیضا ما تنفقه من منح و مساعدات اقتصادیة و اجتو 

و على لا یعتبر من الإنفاق .نفقة عامةحتى یمكن القول بوجود  یجب أن یتخذ الشكل النقدي

الحصول على ما تحتاجه من سلع  العام الوسائل غیر النقدیة التي تستعملها الدولة في سبیل

 خدمات أو لمنح مساعدات، كالمساكن المجانیة أو إعفاء البعض من الضرائب أو منحو 

  .الألقاب الشرفیة والأوسمة

ي النفقة العامة شروطها یجب أن یتوفر هذا حتى تستوف :دفع النفقة من قبل شخص عام - 

الشرط بها، ویتمثل بأن تكون الجهة المنفقة للنقود هي الدولة نفسها، ویكون ذلك بواسطة 

 إلىدوائرها الحكومیة، ووزاراتها وتعتبر هذه الدوائر والوزارات بمثابة شخص عام، بالإضافة 

الدولة، والمؤسسات ذات الشخصیة  ذلك الهیئات العامة والمؤسسات التي تؤثر في اقتصاد
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المعنویة، ویتم تصنیف الشخصیات العامة وفقاً لطبیعتها القانونیة، ویستثنى من الشخصیات 

  . العامة الشخص الطبیعي والاعتباري

یعّد هذا الشرط المكمل للشروط السابقة الذكر،  :تحقیق منفعة عامة من النفقة العامة - 

نقود العامة في سبیل تحقیق نفع ومصلحة عامة تعود على إذ یجب أن ینفق الشخص العام ال

  .1المجتمع بالنفع، ویكون الغرض منها إشباع حاجات الأفراد العامة

تتعدد النفقات العامة وتزداد أنواعها كلما تدخلت الدولة :تقسیمات النفقات العامة ثانیا 

وهناك نوعین من التقسیمات أنواع محددة  إلىالنفقات تقسم لعملها  وتسهیلاً . واتسع نشاطها

ویقصد بالتقسیمات العلمیة محاولة جمع أنواع من . تقسیمات علمیة وتقسیمات وضعیة

أساس منطقي في أقسام متمیزة ومستقلة تسمح  إلى، وتستند النفقات العامة تتشابه مشتملاتها

أن    غیر.للباحث بتحلیل هذه النفقات وبیان وجهة نظرة في الكشف عن ناحیة لها أهمیتها 

هذه التقسیمات لا یعمل بها دائما عند وضع المیزانیات فغالباً ما یتبع في الحیاة العملیة 

  .وأهم هذه التقسیات تقسیمات هي ولیدة ظروف تاریخیة واعتبارات إداریة

 :لنفقات الحقیقیة والنفقات التحویلیةا

 تصرفها الدولة في مقابل ویقصد بها تلك النفقات التي : النفقات الحقیقیة أو الفعلیة -أ

 سلع وخدمات أو رؤوس أموال إنتاجیة كالرواتب والأجور وأثمان التوریدات والمهمات

 اللازمة لسیر المرافق العامة، سواء التقلیدیة أو الحدیثة التي یقتضیها تدخل الدولة في الحیاة

  الاقتصادیة والاجتماعیة، والنفقات الاستثماریة أو الرأسمالیة

                                                           
    https://mawdoo3.comانظر على الموقع الالكتروني    1 
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 ،)عمل، خدمة ، سلعة(حصول الدولة على مقابل للإنفاق  إلىت العامة هنا تؤدي فالنفقا

 .باقي الدخول المكونة للدخل القومي إلىخلق دخول جدیدة یجب إضافتها  إلىكما تؤدي 

 یقصد بها تلك النفقات التي لا یترتب علیها حصول الدولة على سلع :النفقات التحویلیة-ب

 تمثل تحویل لجزء من الدخل القومي عن طریق الدولة من وخدمات ورؤوس أموال، إنما

 بعض الفئات الأخرى محدودة الدخل، ومثال ذلك إلىبعض الفئات الاجتماعیة كبیرة الدخل 

 كالضمان الاجتماعي والإعانات ضد البطالة: الإعانات والمساعدات الاجتماعیة المختلفة

 قتصادیة التي تمنحها الدولة لبعض الا عاناتوالشیخوخة وإعانات غلاء المعیشة، والإ

       الخاصة بقصد حملها على تخفیض أسعار منتجاتها، وتستهدف الدولة من هذه المشروعات 

ومن الواضح أن  توزیع الدخل ولو بصورة جزئیة لمصلحة الطبقة الفقیرة، النفقات إعادة

ون أن تضیف إلیه شیئا، زیادة الدخل القومي بشكل مباشر د إلىالنفقات التحویلیة لا تؤدي 

  .1فئات أخرى إلىلتحویل الدخول من فئات اجتماعیة معینة  فهي بمثابة إجراءات

    :تقسیمات عادیة وغیر عادیة

تتجدد كل فترة زمنیة عادة تكون سنة ، مثل رواتب الموظفین وهى تمول   :نفقات عادیة -  أ

 .العادیة مثل الضرائب والرسوم الإیراداتعادة من 

ف طارئة ولا یلزم تكرارها سنویاً تلزم لمواجه ظرو  التيوهى  :ةنفقات غیر عادی -  ب

الزلازل او الفیضانات أو تمویل حرب وهى تمول  منكوبي إعانات، مثل كالنفقات العادیة

  .غیر عادیة مثل القروض العامة إیراداتمن  عادة
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   تقسیمات منتجة وغیر منتجة - 

السكك الحدیدیة والبرید  على الإنفاقائد مالي مثل ع تدر التيوهى :قات منتجةنف -أ

 والطیران

لا تدر عائد مالي مثل شق الطرق الزراعیة وقنوات  التيوهى  : نفقات غیر منتجة - ب

  .الري وغیره
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  العامة یقتضي دراسة  الإیراداتدراسة  إن: العامة الإیرادات المحور الثالث 

 مجموع الدخول التي تحصل بأنهاالعامة  یراداتالإتعرف : العامة الإیراداتتعریف  أولا

علیها الدولة من مصادر مختلفة من أجل تغطیة نفقاتها العامة وتحقیق التوازن الاجتماعي 

   .والاقتصادي

   : الأتيللإیرادات العامة عدة تقسیمات نجیزها على النحو : العامة  الإیراداتتقسیمات  -

الخزانة العامة من النشاط  إلىما یرد  یراداتالإوتعكس هذه  :التجاریة الإیرادات -1

والنشاط التجاري یرتبط باستغلال ما تملكه الحكومة من موارد اقتصادیة   .التجاري للحكومة

التجاریة هي  الإیراداتأي أن   .سواء كان ذلك عن طریق البیع أو الإیجار أو الاستثمار

 .أموال الحكومة سواء المنقولة أو الثابتةتلك العوائد التي تدخل خزانة الحكومة نتیجة إدارة 

هو المصدر الرئیسي لتمویل خزانة الدولة في السابق حتى  الإیراداتكان هذا النوع من 

حیث كانت الدولة في عهد   .ظهور الدولة الحدیثة في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر

تضاءلت أهمیة هذا   .الإقطاع تعتمد على ما تملكه من أرضٍ وغابات ومصائد ومناجم

وكذلك لانتشار مبدأ الحریة   .المصدر للإیرادات العامة نتیجة لظهور الدولة الحدیثة

حریة الفرد وكفاءته في إدارة الموارد الاقتصادیة، مما یحقق  إلىالاقتصادیة الذي یدعو 

ادیة لذا فإن على الحكومة ترك أكبر قدر ممكن من الموارد الاقتص  .أفضل النتائج للمجتمع

  .بید الأفراد، حتى یتمكن المجتمع من الحصول على إنتاج أكبر
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  :الدومین : ثانیا 

والمنقولة التي تملكها  الاموال العقاریةdomaine یقصد بالدومین  :تعریف الدومین  -1

دومین الدولة فیما مضى كان  إن ،هیئات العامة ملكیة عامة او خاصةالدولة والمؤسسات وال

الكلیة للدولة ثم  الإیراداتا من وان دخله كان یمثل جانبا هام أساسیةفة دومینا زراعیا بص

الضریبیة حتى مطلع القرن  للإیراداتالدومین الزراعي وایراداته بالنسبة  أهمیةتناقصت 

  الحالي

العامة لازدیاد  الإیراداتالصناعي والتجاري والمالي وازدادت الدومین  إلىره و ثم تطورت ص

الحیاة الاقتصادیة واضطلاعها بجانب كبیر من النشاط الانتاجي حتى تدخل الدولة في 

 للإیراداتالدومین كمصدر  أهمیةالعامة وتعتمد  الإیراداتاصبحت تشكل جانبا هاما من 

  .الإنتاجفي المستقبل على سیر تطور الدولة في مختلف میادین العامة بهذه البلدان 

الومین العام والدومین :اساسین هما  نوعین إلىینقسم الدومین : أقسام الدومین -2

  الخاص

ویقصد بالدومین العامة الاموال التي تملكها ):الاملاك الوطنیة العامة(الدومین العام -1

ملكیة عامة وهي تخضع للقانون العام ) أو الاشخاص المعنویة العامة الاخرى ( الدولة

ار والحدائق العامة ، ومخصصة للنفع العام كا لطرق وشؤاطى البحر، والمؤنى ، والانه

والأصل أن لا تفرض الدولة رسمها أو مقابل للانتفاع به واستعماله الا في حالة خاصة 

ة الانتفاع بأموال الدومین بهدف تنظیم هذا الانتفاع ، وبذلك تظل القاعدة العامة هي مجانی
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حیث عدم  وتخضع الاملاك الوطنیة العامة لحمایة قانونیة من الناحیة المدنیة من العام

من القانون  688المادة  لأحكامامكانیة التصرف فیها والحجر علیها واكتسابها بالتقادم طبقا 

   1.المدني

وهو عبارة عن الاموال التي تملكها الدولة ملكیة خاصة ، وتخضع :  الدومین الخاص-2

سیم وتعد ایرادا ویمكن تق) خاصة احكام ملكیة القانون المدني( لأحكام قانون الخاص 

  الدومین الخاص لأنواع ثلاثة

وهو كل ما تمتلكه الدولة ملكیة خاصة وتخضع لأحكام القانون  :الدومین العقاري  -

العامة للدولة، وینقسم الدومین  الإیراداتالخاص، وبالتالي یعتبر مصدراً رئیسیاً من مصادر 

 :ثلاثة أنواع هي على النحو التالي إلىالخاص 

ي به ما تملكه من أسهم وسندات من شركات ومشروعات، ونعن :الدومین المالي - 

یكون الإیراد هنا من خلال ما تدره هذه الوراق المالیة من عائد، فالأسهم تدر أرباحاً 

والسندات تدر فوائد، وقد ازدادت أهمیة الدومین المالي مع مرور الزمن، حیث استطاعت 

نفع العام، بل أصبح مجالاً جیداً الدولة من خلاله السیطرة على بعض المشروعات ذات ال

للخصخصة بعد ذلك والحصول على إیرادات من عملیات الخصخصة التي تحدث عندما 

  .تطرح الدولة حصتها للبیع في سوق الأوراق المالیة والاستثمار والتمویل

ویتمثل فیما تملكه الدولة من مشروعات صناعیة  :الدومین الصناعي والتجاري - 

یراد هنا فیما تحققت هذه المشروعات من فائض، وقد ازدادت أهمیة هذا وتجاریة، ویكون الإ

                                                           
  56محمد الصغیر بعلي، یسري ابو العلاء ، المرجع السابق،  1
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الدومین مع تصاعد عملیات التأمیم في أعقاب الحرب العملیة الثانیة، وانخفضت أهمیته مع 

تزاید عملیات الخصخصة والتحول نحو الخاص فیما یسمي بالتأمیم العكس بدایة من عام 

 1.من القرن العشرین الماضي 1979

  : الضریبة الثا ث

رفت الضریبة على مر العصور وعبر حلقات التاریخ ، وتحولت من كونها لقد ع

اعتبارها أداة للضبط والتوجیه  إلىغرامة تدفع بسب القهر والتسلط في العصور القدیمة 

الاقتصادیین في العصر الحدیث ، وقد وصلت الضریبة لهذه المكانة من الأهمیة بعد أن 

ظیمات مختلفة تباینت حسب طبیعة كل مرحلة ، ففي مجتمعات الروم مرت بمراحل وتن

والفرس مثلا كان الحكام یقومون بفرض ما یشاءون من ضرائب على رعیتهم بغیة تمویل 

الخزانة من جهة وتلبیته رغباتهم من جهة أخرى ، ومع التطور المستمر في الحیاة البشریة 

یة وتحولها من دولة متدخلة في النشاط ومع تنامي دور الدولة في الحیاة الاقتصاد

عرفت الضرائب تطورات مواكبة أملتها مقتضیات التحول .الاقتصادي بهدف التأثیر والتوجیه 

وطبیعة الظروف ، فأصبحت الدولة تتدخل عن طریق بعض الإجراءات الضریبیة التي تحدد 

ام بالضریبة یقتضي ، وللإلمطبیعتها حسب الأهداف المرسومة لها والمراد الوصول إلیها

  :  دراسة النقاط الاتیة 

تبعا لمقدرته على  ،الدولة  إلىهي فریضة إلزامیة یلزم الممول بأدائها "  تعریف الضریبة -1

بغض النظر عن المنافع التي تعود علیه من وراء الخدمات التي تؤدیها السلطات  ،الدفع 

                                                           
  -https://www.abahe.uk/abahe-enc/157انظر على الرابط الالكتروني   1
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ت إجباریة ترتبط بنشاطات معینة عاهي عبارة عن مدفو : "ولها أیضا هذا التعریف   1"العامة 

وتستخدم لشراء المدخلات الضروریة  ،التي یتم تحصیلها من خلال الضرائب  والإیرادات

  2"یع القوة الشرائیة بین المواطنینأو لإعادة توز ،لانتاج السلع والخدمات التي تجهزها الحكومة

دون مقابل كأداة مالیة تلجأ فریضة نقدیة یتحملها المكلفون بصفة نهائیة وب "او هي كذلك 

  3."إلیها الدولة من أجل تحقیق أهدافها على مقتضى أیدیولوجیاتها

  :من خلال التعاریف السابقة نستنتج الخصائص التالیة للضریبة 

یعني أن الضریبة تفرض بصورة عكس ما كانت علیه في : الضریبة اقتطاع نقدي  -

  .لا لسابقة حیث كانت تفوض عینا أو عملعصور اا

یعني أن المكلف بها لیس له الخیار في دفعها بل علیه أن  :الضریبة اقتطاع جبري  -

 . یدفعها دون امتناع 

یقوم المكلف بدفعها للدولة دون أن ینتظر الحصول على : الضریبة تدفع بدون مقابل  -

ل فالمنفعة قد تعود علیه بشكل غیر مباشر من خلا ،إذ لا یحق له ذلك  ،منفعة خاصة 

  .المنفعة العامة التي تعود على الجمیع 

تعني المبادئ الأساسیة للضریبة تلك القواعد والأسس التي  :المبادئ العامة للضریبة - 2

وتهدف هذه .یتعین على المشرع المالي مراعاتها وهو بصدد تقریر النظام الضریبي في الدولة

ة الخزانة العمومیة من جهة التوفیق بین مصلحة الممولین من جهة ومصلح إلىالقواعد 

                                                           
  88ص . 1981. لبنان . دار النهضة العربیة . المالیة العامة والسیاسات المالیة  ,عبد المنعم فوزي  1

  .48ص . 1999.الأردن , دار النشر , المالیة العامة , عاري عبد الرزاق النقاش   2

 .122، ص 1985یونس أحمد البطریق ، اقتصادیات المالیة العامة ، الدار الجامعیة ، بیروت  - 3
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أخرى ، ویعتبر الاقتصادي آدم اسمیث أول من صاغ مجموعة متماسكة من القواعد 

الآن معتبرة كمبادئ  إلىالضریبیة ، وهي العدالة والیقین ، والملاءمة والاقتصاد ، ولا تزال 

  عامة یحسن الاسترشاد بها في هذا المجال واهمها 

ن یساهم جمیع المواطنین في دفع الضریبة بصفة عادلة وبحسب أي أ: العدالة والمساواة  -

 ،مقابل ما یتمتعون به من حمایة الدولة  ،وما یناسب حجم دخله  ،مقدار كل واحد منهم 

وذلك بصفة نسبیة إلا  أن یعفى المعدمین وذو الدخول الضیقة منها وبذلك تتحقق المساواة 

   بین أفراد المجتمع

إذ یجب جعل  ،تكون الضریبة محددة المقدار وموعد الدفع وكیفیته  یعني أن: الیقین .  -

حتى لا یقع في تناقض مع المكلف بتحصیلها  ،المكلف بها على علم بكل ما یتعلق بها 

  .وقت التحصیل 

وبالطریقة التي  ،یعني أن یتم تحصیلها في الوقت المناسب للمكلف بها : الملائمة .  -

والوقت المناسب للتاجر هو وقت بیع  ،للمزارع هو وقت جني ثماره فالوقت الملائم  ،تلائمه 

  .1الخ ...بضاعته 

  قاعدة الاقتصاد في نفقات الجبایة  -

ضرورة أن تنظم كل ضریبة، بحث لا :"بقاعدة الاقتصاد في نفقات الجبایة" ادم سمیث"یقصد 

  "ممكن یزید ما تأخذه من الممولین عما یدخل الخزینة العامة إلا بأخذ مبلغ

                                                           
  . 109 ص .مرجع سابق . زي عبد المنعم فو   1
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اقل حد ممكن وهذا  إلىتقتضي هذه القاعدة أن تكون التكالیف الخاصة بالجبایة منخفضة 

حتى تكون حصیلتها اكبر من نفقات تحصیلها، وتتمثل هذا النفقات في تكالیف الإجراءات 

الإداریة الخاصة، بعیدة عن الإسراف والتبذیر وذلك باستعمال ابسط الطرق وأكثرها فعالیة 

كلف الإدارة الضریبیة نفقات باهضة قد تفوق في بعض الأحیان الحصیلة الضریبیة حتى لا ت

نفسها وتعتبر هذه القاعدة أساسیة في تحصیل الضریبة لأن الهدف الرئیسي والأول للضریبة 

راداتها أو تقاربها فلا داعي یهو تمویل خزینة الدولة، فإذا كانت نفقات تحصیلها أكبر من إ

یبة أو تطبیقها، وتتمثل نفقات تحصیل الضریبة في أجور الموظفین إطلاقا لفرض الضر 

  .والوسائل المستعملة والأثاث والتجهیزات

  : أهداف الضریبة -3

یأتي في مقدمتها  ،تفرض الضریبة على الأشخاص من أجل تحقیق أغراض وأهداف  معینة 

الأهداف المالیة  لىإالهدف التمویلي باعتباره مصدرا هاما للإیرادات العامة بالإضافة 

  والسیاسیة والاقتصادیة الأخرى 

  :الهدف المالي للضریبة  - 

حسب النظریة الكلاسیكیة فإن تغطیة النفقات العمومیة هو الهدف الوحید للضریبة      

وهذا المفهوم هو الذي یحصل دور الضریبة  ،والتي یجب ألا یكون لها أي تأثیر اقتصادي 

 . یعطیها وظیفة مالیة بشكل مطلق في تغذیة الخزینة العمومیة و 

یمكن أن تعتبر الضریبة وسیلة لامتصاص الفائض من القدرة الشرائیة : الهدف الاقتصادي 

ومثل هذا الاستخدام للجبایة في محاربة التضخم یسجل في إطار  ،ومحاربة التضخم 
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ة المرونة وعرفت هذه السیاسة ظهورا متمیزا من خلال سیاس ،السیاسة الجبائیة الظرفیة 

  .الجبائیة 

في الجانب الاجتماعي الهدف من الضریبة هو إعادة توزیع الدخل : الهدف الاجتماعي 

فالطبقة الضعیفة تستفید من إعادة هذا التوزیع في شكل خدمات، وكذلك للحد من  ،القومي

د رواج المنتجات غیر النافعة كان تقوم الدولة بفرض ضرائب مرتفعة على إنتاج أو استیرا

التبغ والمخدرات وهذا لحمایة صحة الفرد داخل المجتمع، وكذلك مواجهة أو تقلیص الهوة 

الموجودة بین الأفراد من حیث الدخل والثروة وذلك بفرض ضرائب على ذوي الدخل المرتفع، 

وإعفاء ذوي الدخل الضعیف، كإعفاء الحد الأدنى من الأجور والمعاشات، فیلاحظ مثلا 

  .على الدخل یخدم مبدأ العدالة الاجتماعیةتصاعدیة الضریبة 

وفي المقابل على الدولة أن لا تشدد العبء الضریبي على بعض الدخول، والمبالغة في 

تصاعد الضریبة على الدخل ینجم عنه آثار سلبیة كإحجام أصحاب هذه الدخول عن 

  .الاستثمار أو انتشار التهرب والغش الضریبي

  .ة والرسم الإتاوات والغرامة أوجه الاختلاف بین الضریب-4

  :                           الرسوم 

ففي حین أن الضریبة تعتبر وسیلة لتوزیع الأعباء العامة بین كل  ،یختلف الرسم ن الضریبة 

نجد أن الرسم یفرض مقابل خدمة خاصة تقدمها الدولة  ،أفراد المجتمع كل حسب مقدرته 

 : كما یلي وعلیه فإن الرسم یعرف  ،للفرد 
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هو مبلغ من المال تحصل علیه الدولة من المنتفع مقابل خدمة یطلبها ویحصل علیها من " 

   1"الدولة

مبلغ من المال یجیبه أحد الأشخاص العامة جبرا من الفرد لقاء خدمة :" كما یعرف بأنه 

  .2"خاصة یؤدیها له 

ن الفرد للدولة مقابل انتفاعه م ،فریضة مالیة یؤدیها الفرد جبرا : " كما یعرف أیضا بأنه 

جانب النفع العام الناشئ عن أداء هذه  إلى ،بخدمة معینة یترتب علیها نفع خاص له 

   3"الخدمة 

  :وعلیه من خلال التعاریف السابقة نرى أن الرسم یتمیز بالخصائص التالیة 

  الرسم تكون الدولة أو إحدى هیئاتها هي المكلفة بتحصیل قیمة : تحصل علیه الدولة.  

 فلا یجب أن یكون في شكل عیني أو  ،یتم تحصیل الرسم نقدا  :عبارة عن مبلغ نقدي

 .عملا 

  لكن مقابل ذلك یكون  ،تقوم الدولة بتقدیم خدمة معینة للفرد : یكون الرسم مقابل خدمة

بحیث یجب أن یناسب ویساوي مقدار الخدمة التي  ،ملزما بتقدیم هذه الخدمة من مبلغ 

وإلا كان الرسم ضریبة إذا ما زادت قیمته عن مقدار الخدمة  ،دولة مع قیمة الرسم تقدمها ال

بحیث یكون أساس جبایته هو المنفعة الخاصة التي تعود على الفرد من الخدمة  ،المقدمة له 

 غیر أن تحدید الضرائب إحدى مصادر إیرادات المیزانیة العامة للدولة ،التي تؤدیها له

                                                           
  . 88ص. مرجع سابق . عبد المنعم فوزي  - 1

 . 100ص .  2000الأردن  . دار الصفاء للنشر والتوزیع . المالیة العامة . طارق الحاج  - 2

 . 136ص .  1998. مصر . دار النهضة العربیة . مبادئ المالیة العامة . إبراهیم علي عبد االله  - 3
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لأنه مبلغ رمزي لا یمكنه أن  ،أساس المنفعة الخاصة التي تعود للفرد قیمته لا تتم على 

 . یغطي قیمة الخدمة المحصل علیها والتي یصعب أحیانا تقدیرها كمیا و تقویمها مالیا 

  غیر أنه متى طلب ذلك  ،للشخص كامل الحریة في طلب الخدمة : یدفع بشكل إجباري

ه حریة طلب الخدمة دون أن تكون له حریة بحیث ل ،أصبح مجبرا بدفع رسم مقابل ذلك 

  .الدفع 

فمنها الإداریة ومنها القضائیة وكذلك  ،أن هناك أنواعا من الرسوم إلىوفي الأخیر نشیر 

فقد یكون نقدا أو عن طریق  ،م دفعها بشكل فوري وفي عدة أشكالویت ،الاقتصادیة

 الخ...عالطواب

I. یدفعه الأفراد من طبقة ملاك العقارات نظیر هي مبلغ من المال تحدده الدولة و : الإتاوات

وتعاد علیهم علاوة على ذلك منفعة خاصة تتمثل في  ،عمل عام قصد منه المصلحة العامة 

وعلیه فإن الإتاوة تختلف عن الرسم في أن الرسم یدفع  ،ارتفاع القیمة الرأسمالیة لعقاراتهم 

نظیر نفع عام عاد على صاحب العقار  بینما الإتاوة تدفع ،یطلبها الفرد  ةمقابل خدمة خاص

دون أن یطلب خدمة معینة كما تختلف عن الضریبة الذي یكون الهدف من فرضها 

بینما الإتاوة تدفع حسب مقدار النفع الخاص الذي عاد  ،المشاركة في تحمل الأعباء العامة 

  .على صحب العقار 



 
�

 ا�����
�

� �� ا������
�
� 

�
�اٮ

�
���� 

 

 

22 

هذه المبالغ  ،تیجة مخالفتهم القانون وم الدولة بفرض مبالغ مالیة على الأفراد نتق: الغرامة 

   2.تسمى غرامة 

   أهمها أنواعللضرائب عدة : الضرائب  أنواع -5

واحدة فقط على  كانت الدولة منذ القدم تفرض ضریبة: الضرائب الوحیدة والضرائب المتعددة 

 لأساسي والرئیسي للإنتاجباعتبارها هي الأساس في الاقتصاد والمصدر ا الأراضي الزراعیة

طالب  في نشاط الدولة وحاجاتها للأموال،غیر أنه بعد التطور الذي حصل  والثروة،

فقد  ،المفكرون بضرورة فرض أكثر من ضریبة على أي نشاط یزاوله الفرد  ویحقق له ربحا

لذا علیه أن یدفع عددا من الضرائب بقدر تعدد  الفرد أكثر من عمل یحقق له ربحا، یزاول

 .أنشطته

الرومان كانت الضرائب على الأفراد في عهد : الأفراد والضرائب على الأمواللى الضرائب ع

الحمایة التي توفرها لهم  وكانت تفرض على الأفراد مقابل یطلق علیها ضریبة الرؤوس،

موال التي یمتلكها الأفراد، وتكون نسبیة أما الضرائب على الأموال فتصیب جمیع الأ الدولة،

أن صاحب الأموال الكبیرة یدفع أكثر مما یدفعه الأقل منه بحیث  بحسب حجم الأموال،

  .1أموالا

فالضرائب  ،یعتبر التصنیف هو الشائع في وقتنا الحالي : الضرائب المباشرة وغیر المباشرة

مثل تلك التي تقع على الدخل  ،المباشرة هي التي تفرض على مادة تمتاز بالثبات والتجدد

                                                           
 .         89ص. مرجع سابق . فوزي  عبد المنعم - 2

 . 54ص .مرجع سابق .طارق الحاج   - 1
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تفرض على بعض الوقائع المتقطعة اشرة فهي تلك التي أما الضرائب غیر المب ،والثروة

  1.الانفاق وغیرها من التداولات الأخرى  ،مثل الضرائب على الانتاج  ،التصرفات العرضیة و 

یتضمن هذا النوع من الضرائب الرسوم العقاریة ورسوم التطهیر، وإذا :الضرائب على الملكیة 

ا أن هذا النوع من الضرائب یتسم بضآلة الدولة النامیة بصفة عامة لوجدن إلىنظرنا 

ففي الجزائر لا تكاد هذه الضریبة تمثل شیئا بالنسبة لباقي الضرائب ) إیراد قلیل(الحصیلة 

  الأخرى

إذا كان فرض الضرائب على رؤوس الأموال یجلب موارد دائمة  :الضرائب على رأس المال

وعلاقتها باستهلاك رأس المال في  وثابتة لخزینة الدولة فإن مفهوم إنتاجیة هذه الضریبة

التطبیق أظهرت عدم فعالیة هذه الطریقة ورغم ذلك فما زالت بعض الأنظمة الضریبیة في 

الدول تحافظ على هذا النوع من الضرائب ولكن لیس باعتباره المورد الوحید، ومن بین هذه 

  :الضرائب نجد

 حقوق التسجیل.  

 حقوق الطابع.  

 الضرائب على الإرث. 

أن المشرع الجزائري أورد المصادر التي تستمد منها الدولة الأموال الضروریة لسد  علما

ورد في  )2(، دون ترتیبها حسب أهمیتها أو حسب أي منطق آخر في أن ترتیبها)1(نفقاتها

                                                           
  . 124ص . مرجع سابق . عبد المنعم فوزي  - 1
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موارد : من المیزاینة الملحقة بقانون المالیة وذلك حسب الإضافات الثلاثة الآتیة) أ(الجدول 

  .3موارد الجبایة البترولیة –الموارد العادیة غیر الجبائیة  –یة الجبایة العاد

 إلىنعني بتحصیل الضریبة مجموعة من العملیات التي تؤدي :  الضریبة تحصیل آلیات-6

الخزینة العمومیة وفقا للقواعد القانونیة  إلىنقل دین الضریبة ذمة المكلف بالضریبة 

یكات أو حوالات لك نقدا أو ما یقوم مقامها من شویتم ذ ،والضریبة مطلقة في هذا الإطار 

  بریدیة أو غیرها ، وتتم بعدة طرق نجیزها على النحو الاتي 

وبه یتم العمل بموجب جداول مهیأة من قبل الإدارة المالیة التي تقوم  :التحصیل المنظم

ن بإعداد جداول تدعى جداول التحقق وهي عبارة عن قائمة تبین أسماء المكلفین ومكا

الضریبة ومبلغ الضریبة ونوعها والمستندات التي تقرر بموجبه الضریبة وتسمى أیضا بطریقة 

الإقساط المقدمة ویقوم المكلف بدفع ما یقدره المكلف من دخل خلال السنة المالیة الحالیة 

ویقوم بعد ذلك خلال نهایة السنة بتسویة وضعیته مع قیمة الضرائب المستحقة وتمثل أهمیة 

لطریقة في توفیر مبالغ هامة للخزینة من جهة ومساعدة للمكلف على دفع   خصوصا هذه ا

إذا كان مبلغ الضریبة المحتمل كبیرا ولكنها تتطلب وجود المكلف في حالة من الیسر المالي 

  :مثل الضریبة على الدخل الإجمالي فهي تدفع على أساس تسبیقتین وذلك كما یلي

  .سمار  15قبل : الدفعة الأولى-  

                                                                                                                                                                                     
 .المتعلق بقوانین المالیة 1984جویلیة  7مؤرخ في  17-84من القانون رقم  11المادة ) 1(

 .782یاسین شاوش بشیر، المرجع السابق، ص ) 2(

 .782لمرجع السابق، ص یاسین شاوش بشیر، ا 3
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  .جوان 15الدفعة الثانیة قبل -  

صدور  إلىیتم التحصیل الضریبي وفق هذه الطریقة دون المعالجة  :التحصیل الطوعي-

جداول تحقق، فالمكلف یقوم بنفشه بتورید الضرائب المستحقة علیه للإدارة الضریبیة مثل 

ها ومن ثم یتم الضریبة على القیمة المضافة أي قیام المكلف بتصفیة قیمة الضریبة وحساب

  .الإدارة في الآجال المحددة وتسمى أیضا بطریقة التورید المباشرة إلىدفعها 

  :الحجز من المنبع-

الإدارة المالیة نیابة على المكلف بحیث تقوم الإدارة الضریبیة  إلىیقوم الغیر بدفع الضریبة  

حقیقي حیث یقوم بتكلیف شخص آخر غیر المكلف بلعب دور الوساطة بینها وبین المكلف ال

الإدارة الجبائیة ویدخل ضمن واجباته  إلىهذا الوسیط یحجز مبلغ الضریبة ومن ثم دفعه 

وتتمیز هذه الطریقة بسهولتها وارتفاع حجمها وبعدها عن الغش الضریبي، غیر أنه یعاب 

علیها أن الوسیط غالبا ما یكون غیر متخصص في مجال في مجال الضرائب مما یفوت 

ى الخزینة في دخول موارد مالیة معتبرة وكذلك عدم وجود الشفافیة في تحصیلها الفرصة عل

لن المكلف غالبا ما یجهل هذه الضریبة وأكثر الضرائب حجزا من المنبع هي الضرائب على 

الأجور والمرتبات حیث یقوم صاحب العمل سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا بتورید 

  .وفق القوانین والقواعد المنضمة لذلكالإدارة الضریبیة  إلىالضریبة 

حیث تستوفي الضریبة عن طریق استعمال ورقة مدفوعة  :الجبایة بطریقة لصق الطوابع-

من فئات مختلفة أو إلصاق طوابع خاصة منفصلة بحیث یقوم الشخص بشراء طابع جبائى 
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هذه الطریقة في  أین یتم إلصاقه على وثیقة إداریة أو سند التحصیل، وغالبا ما یتم استعمال

أنواع الضرائب والرسم ضمن الضرائب على راس  حقوق التسجیل و الطابع التي رأیناها في

المال وهذه الطریقة تجعل المكلف بعید كل البعد عن الغش الجبائي ولا یمكن أن یتهرب من 

  .دفع حقوق الطابع كضریبة الدمغة الخاصة بجواز السفر أو بطاقة التعریف الوطنیة

یعتبر التحصیل الضریبي هو الهدف المالي لفرض  :التحصیل الضریبي فأهدا -7

توفیر إیراد مالي  إلىالضریبة في حد ذاتها بحیث تسعى الدولة من خلال فرض الضریبة 

معتبر وهذا ما رأیناه في أهداف الضریبة، ضمن الهدف المالي یعتبر من الأهداف الرئیسیة 

دائمة من مصادر داخلیة لخزینة الدولة، احد غایات والهامة لأي ضریبة، فتامین إیرادات 

السلطة الحكومیة ویبقى الهدف الأسمى لتحصیل الضرائب هو توفیر مبالغ مالیة معتبرة من 

 .اجل تغطیة نفقات التسییر ونفقات التجهیز، وكذلك نفقات المشاریع الاستثماریة للدولة

تعریفها بأنها الهیكل القاعدي یمكن  تتولى عملیة التحصیل الضریبي قباضة الضرائب

للهیاكل الإداریة التابعة لمصالح المالیة في الدولة ذات الطابع الإقلیمي، فهي النواة الفعالة 

التي تعمل على دعم الخزینة العمومیة للدولة من خلال مهمتها الأساسیة المتمثلة في 

یبة وخزینة الدولة تحصیل الضرائب وبالتالي فهي جهاز إداري وسیط بین المكلف بالضر 

وهناك ثلاثة أنواع من القباضات تعمل على تحصیل الضرائب فنجد كل مدیریة ولائیة 

  للضرائب تتبع لها عدة مفتشیات حسب الدوائر الإداریة وكل مفتشیة تحوي عدة قباضات
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  :ةالمیزانیة العام المحور الرابع

تمثل شكلا من أشكال  یراداتالإقبل ظهور المیزانیة العامة ومفاهیمها كانت النفقات و 

الأموال الخاصة بالحاكم ولم یكن وقتها فصل واضح بین الأموال التي تستخدم لأغراض 

حاجات الدولة أي للنفقات العامة أو لأغراض الحاكم أي للنفقات الخاصة، بمعنى آخر لم 

یرادات التي یكن هناك فصل بین النفقات الخاصة والنفقات العامة، وكذلك الحال بالنسبة للإ

  .)1(كانت تجمع من أفراد الشعب على اختلاف مستویاتهم وطبیعة أعمالهم

  في هذا المحور التركیز على النقاط الاتیة ولى وسوف ن

   مرت المیزانیة العامة بالعدید من المراحل في العدید من الدول  :تطور المیزانیة العامة -1

الدولة البریطانیة في القرون الوسطى كانت نفقات : )2(المیزانیة العامة في بریطانیا - 

كما یشاء، وعندما لا  الناتج عن أملاك المملكة وكان الملك الحریة في الإنفاق تغطي بالدخل

تغطي الموارد النفقات یقوم بفرض الضرائب وتزول هذه الأخیرة بزوال الحاجة وفي مثل هذه 

لأمة وعندما اتسعت مجالات الحالة یكون الملك مضطرا للحصول على الموافقة من ممثلي ا

تمسكوا الإنفاق كان الملك یستعین كثیرا بالضرائب محاولا تجاهل ممثلي الأمة إلا أن النواب 

عهد الملك  إلىم  1628بحقهم في الإذن بالجبایة ابتداءا من عهد الملك شارل الأول  سنة 

ه عدم مشروعیة م الذي أعلن ما أسماه بدستور الحقوق وقدر فی1689ولیام الثالث سنة 

والبرلمان، جبایة الأموال إلا بالقدر وفي المواعید وبالكیفیة التي یأذن بها نواب الشعب 

                                                           
 .14، ص24هیكل الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، : خلیفي عیسى) 1(

 .108المرجع السابق، ص : برحماني محفوظ) 2(
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وقدر أن  الإیراداتوأصبح لذلك للبرلمان البریطاني سلطة مطلقة على جمیع النفقات و 

  .النفقات یكون بإذن یحدد مدة بمدة

في فرنسا مماثلا لظهور الموازنة  لقد كان ظهور الموازنة :المیزانیة العامة في فرنسا - 

العامة في إنجلترا بمراحل النشأة نفسها بحیث أن الموازنة ظهرت بشكلها الواضح على إثر 

م مقدرة عدم  1789في عام  قرارات الجمعیة الوطنیة المتأسیة الثورة الفرنسیة وصدور

أن «ي تنص على إثر إعلان وثیقة حقوق الإنسان الت ،مشروعیة فرض الضرائب إلا بإذنها

من حق الشعب مباشرة أو بواسطة ممثلیه أن یتأكد من ضرورة فرض الضرائب وأن یوافق 

  . )1(»ویراقب تطبیقها، ویقدر أساسها ونسبتها وطریقة جباتها ومدتهاعلیها بملئ الحریة، 

حق تحدید النفقات العامة ي م الذي منح للمجلس التشریع 1791وجاء بعد ذلك دستور عام 

لا یمكن فرض أیة ضریبة إلا في سبیل لینص على أنه م  1799أیضا دستور عام  وجاء

الحق في أن یسهموا في فرض الضرائب ویراقبوا المصلحة العامة ولجمیع المواطنین 

استعمالها ویطلبوا بیانا عنها، ولقد تبلور مفهوم الموازنة في فرنسا نتیجة عدة أسباب منها 

التشریعیة وسلطة الحاكم وكذلك بسبب سقوط نابلیون وكذلك  الصراع الذي قام بین السلطة

  .) 2(م وبالتالي ظهرت القواعد الأساسیة المتعارف علیها الآن 1814عودة الملكیة في عام 

ما  إلىكانت المیزانیة المطبقة في الجزائر تخضع :العامة في الجزائرالمیزانیة  -

الجزائر ومجيء الأخوین عروج وخیر  إلىتخضع له الشعوب المسلمة، وبدخول العثمانیین 

                                                           
 .14، ص1990شر والتوزیع، بیروت، الموازنة العامة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والن: فهمي محمود شكري) 1(

 .12المرجع السابق، ص : خلیفي عیسى) 2(
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الدولة العثمانیة أي السلطان العثماني هو الذي یحدد فإن المیزانیة كانت تقررها  الدین

أن دخلت فرنسا الجزائر وبدأت تفرض  إلىالضرائب وجبایتها والنفقات واستمر هذا الوضع 

ة العامة تخضع في نفوذها شیئا فشیئا، وأصبحت الجزائر جزء من فرنسا فكانت المیزانی

خاصة بإقلیم الجزائر یشمل جمیع البرلمان على قانون یتم بموجبه إنشاء میزانیة  إلىتقدیرها 

م اعتماد میزانیة كاملة للجزائر تتم الموافقة تم  1947سبتمبر  20والنفقات وفي  الإیرادات

وزارة الداخلیة ووزارة علیه من قبل المجالس المحلیة الجزائریة إلا أنها تخضع لمتابعة ومراقبة 

  .) 1(المالیة الفرنسیتین

یتعلق بالسیادة الوطنیة، وبقیت القوانین الفرنسیة سائدة بعد الاستقلال إلا ما كان منها 

م اللذان تضمنا مرحلة انتقالیة حیث كان  1964دیسمبر  10وصدر في ظل دستور  

فقد تم التقدیر فیه لأول مرة م  1965التقدیر بالفرنك الفرنسي، أما قانون المالیة لسنة 

م جاءت  1965بالعملة الوطنیة وهي الدینار الجزائري، وبعد أن علق العمل بالدستور سنة 

م بالنسخة الفرنسیة ولأول مرة بالنسخة العربیة 1966دة فصدر قانون المالیة لسنة مرحلة جدی

  .) 2(ما هو علیه حتى الآن إلىوبقي الحال 

  

  

  

                                                           
 .12، ص 2004منهجیة المیزانیة العامة في الجزائر، دار الفجر، القاهرة، : لعمارة جمال) 1(

 .108المرجع السابق، ص : برحماني محفوظ) 2(
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  :امةتعریف المیزانیة الع -2

كینز وبكاریا ثم عرفت المیزانیة العامة عدة تعریفات من قبل العدید من المؤلفین من بینهم 

قوانین الدول، ولقد عرفت على أنها نظام موحد یمثل البرنامج المالي  العدید من فيبلورت 

  .)1(للدولة لسنة مالیة قادمة وتعكس الخطة المالیة التي هي جزء من الخطة الاقتصادیة

هي عبارة عن بیان تفصیلي یوضح تقدیرات إیرادات الدولة ومصروفاتها معبرا عن ذلك أو 

في صورة وحدات نقدیة تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالیة مقبلة، وهذا البیان یتم 

  .)2(اعتماده من قبل السلطة التشریعیة في الدولة

ة وإیراداتها المحتمل تحقیقها كما عرفت على أنها حساب تقدیري ومفصل لجمیع نفقات الدول

یجب أن یكون معتمدا من السلطة التشریعیة خلال عام مالي مقبل، إلا أن هذا التقدیر 

وصادر بقانون من الحكومة، أو هي وثیقة تحوي كلمات وأرقاما وتقترح نفقات لأغراض 

بار من للاختوبنود معینة أو كسلسلة من الأهداف كل لها تكالیف محددة أو كجهاز وأداة 

أو كخطة أو كعقد بین البرلمان والسلطة التنفیذیة أو كمجموعة لالتزامات بین بدائل الإنفاق 

  .ورقابة متبادلة

  .أما تعریف المیزانیة في ظل التشریعات المقارنة

 :والأمریكي تعریف المیزانیة في التشریع اللبناني -

                                                           
 .215، ص 2015ر معاصر، دار البازوري، عمان، تحلیل الإدارة العامة منظو : عباس الخفاجي، صلاح الدین الهیني) 1(

 . 89، ص 2014الإدارة المالیة العامة، الطبعة الأولى، الأكادیمیون للنشر والتوزیع،  الأردن، : حسن محمد القاضي) 2(
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أن ة على ثانیلبناني في المادة العرفت المیزانیة العامة بموجب قانون المحاسبة العمومیة ال

الموازنة حل تشریعي تقدر فیه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجبایة 

من نفس القانون على أن قانون الموازنة هو النص  ونضیف المادة الخامسة ،والإنفاق

ون على أحكام أساسیة یحتوي هذا القان ،المتضمن إقرار السلطة التشریعیة لمشروع الموازنة

بتقدیر النفقات والواردات وإجازة الجبایة وفتح الاعتمادات اللازمة للاتفاق على أحكام  تقضي

  .)1(خاصة تقتصر على ماله علاقة مباشرة بتنفیذ الموازنة

لسنة قادمة طبقا للاقتراحات  الإیراداتعقد یحدد النفقات و "ولقد عرفها القانون الأمریكي بأنها 

  .)2("نیة للضرائبالقانو 

  :تعریف المیزانیة العامة في التشریع الجزائري

المتعلق بقوانین  17- 84القانون رقم عرف المشرع الجزائري المیزانیة العامة من خلال 

قانون المالیة، قانون ضبط  یكتسي، وذلك بنص المادة الثانیة )3(المالیة المعدل والمتمم

یقدر ویرخص قانون المالیة للسنة المالیة «على أنه  3ادة ، ونص كذلك بموجب المالمیزانیة

 إلىوبالرجوع  »السنوي الإنمائيالمخطط  الأخرى المخصصة لسیر المرافق العمومیة وتنفیذ

المیزانیة هي الوثیقة التي تقدر "نجد المادة الثانیة منه تنص أن  )4(قانون المحاسبة العمومیة

                                                           
 م المتعلق بقانون المحاسبة العمومیة اللبناني 1963دیسمبر  30المؤرخ في  49-69القانون رقم ) 1(

 2م ج ر رقم  1988جانفي  12المؤرخ في  05-88المعدل بالقانون رقم  1984لسنة  28المتعلق بقوانین المالیة ج ر رقم 1984جوان   07المؤرخ في  17-84قم القانون ر ) 2(

 .1990لسنة  1م ج ر رقم  1989دیسبمر  31المؤرخ في  24-89ومعدل بالقانون رقم  1988لسنة 

، 2016بة على أحوال الدولة العامة ودور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة والتأثیر في الإجراءات التأدیبیة ، دار الجامعة الجدیدة، فتحي محمد محمد، الأحوال، الرقا) 3(

 .140الاسكندریة، ص 

 .1990سنة  35ر رقم .م المتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج 1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون رقم ) 4(
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التجهیز العمومي  نفقاتومنها  ستثمارت الخاصة والاوالنفقا الإیراداتللسنة المدنیة مجموع 

  ".والنفقات بالأعمال وترخص بها

ومن خلال التعاریف السابقة نجد المشرع الجزائري في تعریفه للمیزانیة العامة یتفق مع 

وإذا جمعت العناصر المشتركة بین التعریفات التشریعیة  المشرع الفرنسي والتشریعات العربیة

  :ل على ما یليالسابقة نتحص

والنفقات، أن  الإیراداتأن هذا العمل یكون في صورة تقدیر وإذن ب :المیزانیة عمل تشریعي

ویستنتج من لمدة سنة واحدة، هذا التقدیر والإجازة یكون موجود في وثیقة واحدة، وأن یكون 

فقات وإیرادات العناصر السابقة تعریف المیزانیة العامة للدولة هي القانون الذي یقدر ویأذن بن

  .)1(الدولة المقدرة خلال سنة مدنیة مستقبلیة

ولقد عرفها القانون الفرنسي بأنها الصیغة التشریعیة التي تقدر بموجبها أعباء الدولة وإرادتها 

في قانون الموازنة الذي یعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادیة ویؤذن لها ویقرها البرلمان 

  .)2(والمالیة

ردني فلقد عرفتها المادة الثانیة الفقرة أ من قانون تنظیم المیزانیة العامة أما القانون الأ

المنهاج المفصل لحكومة المملكة الأردنیة «م الموازنة بأنها 1962لسنة  39وتعدیلات رقم 

كما تنص  »والنفقات المقدرة لسنة مالیة معینة الإیراداتالهاشمیة من الناحیة المالیة وتعني 

                                                           
 .116حفوظ، المالیة العامة في التشریع الجزائري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، ص برحماني م) 1(

 .167، ص 2010محمد طاقة، هدى العزاوي، اقتصادیات المالیة العامة، الطبعة الثانیة، دار المیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، ) 2(
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مجلس  إلىیقدم مشروع الموازنة العامة «من الدستور الأردني  112المادة  من) 1(الفقرة 

  .»الأمة قبل ابتداء السنة المالیة بشهر واحد على الأقل للنظر فیه وفق أحكام الدستور

من خلال تعریف المیزانیة یمكن استنتاج العدید من الخصائص نولیها بالشرح على   

  :النحو التالي

العامة التي  الإیراداتتتضمن المیزانیة العامة تقدیر أو تخمین لمقدار  :)التخمین(التقدیر  -

، كما تتضمن على تقدیر لمقدار الإیراداتمن المحتمل الحصول علیها من مختلف مصادر 

النفقات العامة المتوقع إنفاقها خلال فترة زمنیة محددة فهي إذن مبالغ قد تتحقق بالفعل وقد 

  .)1(لا تتحقق

ون من الممكن تحدید قسم من النفقات بصورة تقریبیة كمخصصات السلطات ولكن قد یك

لكن النفقات الأخرى كنفقات اللوازم / العامة ورواتب الموظفین الدائمین وإقساط الدین العام

والأشغال وغیرها من النفقات، لا یمكن أن تحدد سلفا لأنها تقوم على افتراضات مختلفة 

فهناك  الإیراداتمشروع الموازنة وهذا ما ینطبق أیضا على یصعب التنبؤ بها عند تحضیر 

الخ، فالموارد تأتي من مصادر ...ضرائب تستوفى مثلا عن الأرباح والضرائب الجمركیة

عدیدة وأوعیتها مختلفة وتخضع لظروف متباینة ومن الصعوبة الإحاطة بكل المؤشرات 

ذلك فإن معرفة المبالغ  إلىلإضافة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة الواقعة علیها، با

المتحصلة فعلا خلال السنة سیوقف على نتائج الجبایة فیما إذا كانت أسالیب الجبایة 

  .صحیحة وهذا ستوقف أیضا على عوامل إداریة وسیاسیة

                                                           
 .301، ص 1999عامة، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، علي محمد خلیل، سلیمان أحمد اللوزي، المالیة ال) 1(
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فمن الطبیعي إذن أن تلعب الاحتمالیة دورا كبیرا في تقدیرها رغم أن الموازنة الحدیثة تبنى 

  .)1(ابات مستقبلیة وجدوال اقتصادیة وغیرها من الوسائل الفنیة المتطورةعلى أساس حس

العامة  الإیراداتإن وجود تقدیرات  الموازنة العامة كتقدیر معتمد من السلطة التشریعیة

والنفقات العامة لا یكفي وحده لتكون أمام موازنة عامة للدولة، بل لا بد من أن یقترن هذا 

جازة من السلطة التشریعیة على هذا التقدیر أي أن موافقة السلطة التقدیر بموافقة أو بإ

التشریعیة واعتماد الموازنة العامة شرط أساسي لتنفیذ الموازنة العامة ودون هذه الموافقة تبقى 

، ویلاحظ أن إجازة السلطة التشریعیة تنصرف )2(الموازنة مشروعا مقترحا غیر قابل للتنفیذ

لنفقات التي تحویها وثیقة الموازنة، غیر أن مضمون الإجازة یختلف وا الإیراداتكل من  إلى

النفقات یعطي الحكومة الحق للقیام بالإنفاق بذات المبالغ  إلىفي كل منها فالإجازة بالنسبة 

أو بأقل منها أو عدم القیام بها، أما الإجازة بالنسبة للإیرادات فلا تتضمن أي خیار للحكومة 

حصیلها فهي واجبة المتحصل وفقا لنصوص القوانین المقدرة في تحصیلها أو عدم ت

للضرائب أو طبقا لممارسة الحكومة لنشاطها الاقتصادي في إیراداتها من القطاع العام، 

النفقات لا الإیراد ذلك لأن الإجازة تمنح السلطة  إلىویعني ذلك أن الإجازة عملیا تصرف 

فهي واجبة  الإیراداتأبواب الموازنة أما التنفیذیة حق الإنفاق على حسب  ما ورد في 

  .)3(التحصیل وفقا للقوانین والتشریعات الناقدة

                                                           
 .169محمد طاقة، هدى العزاوي، المرجع السابق، ص ) 1(

 .367محمد خالد المهاني، خالد شحادة الخطیب، المرجع السابق، ص ) 2(

 .12عادل العلي، المرجع السابق، ص ) 3(
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تقدیر الموازنة العامة من الأدوات الأساسیة التي تعتمد علیها الدولة : الموازنة العامة توجیه

لة نحو في تحقیق أهدافها المتعددة، وتعتبر الموازنة العامة بمثابة توجیه للبیانات العامة للدو 

الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة التي تدنو تحقیقها، وتم ذلك عن طریق تضمن الموازنة 

خطة بالبرامج والأنشطة التي تبتغي الدولة تحقیقها بحیث تحقق ) موازنة البرامج(العامة 

  .)1(أفضل النتائج الاقتصادیة والاجتماعیة

  :الطبیعة القانونیة للمیزانیة العامة-3

فقهي حول طبیعة المیزانیة العامة هل هي عمل تشریعي باعتبار أنه لا ثار جدل   

الوجود كقاعدة عامة إلا بموافقة السلطة التشریعیة؟ أم هي عمل إداري  إلىیمكن أن نظهر 

  على أساس أن إعدادها وتنفیذها ما هو اختصاص أصل للسلطة التنفیذیة؟

ادرة عن البرلمان طبقا لأحكام الدستور فهناك من اعتبرها عمل تشریعي كباقي القوانین الص

  .) 2(ووفقا للنظام الداخلي لمجلس البرلمان فهي قانون من الناحیة الشكلیة والموضوعیة

المستقبلیة، إذ لا  الإیراداتوهناك من اعتبرها عمل  إداري لأنها مجرد تحسینات للنفقات و 

عطاء الموظف المالي صلاحیة یحتوي على قواعد عامة ومجردة وما موافقة البرلمان إلا لإ

  .)3(ممارسة عمله

غیر أن الرأي الراجح یعتبر المیزانیة العامة عمل مختلط فهي تشریعیة بحیث یظهر ذلك  

خاصة في ما تسنه السلطة التشریعیة من قوانین ضریبیة تفرضها على المعنیین بها، أما 

                                                           
 .213ق، ص نعمة عباس الخفاجي، صلاح الدین الهیني، المرجع الساب) 1(

 .88یرى أبو العلا، المرجع السابق، ص : محمد الصغیر بعلي) 2(

 .88یسرى أبو العلا، المرجع السابق، ص : محمد الصغیر بعلي) 3(
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ومة والتي بمقتضاها یتم مظاهر العمل الإداري فتظهر من خلال الخطة التي تعدها الحك

توزیع المسؤولیات المتعلقة باتخاذ القرارات التي تتطلبها عملیة التنفیذ على مختلف الأجهزة 

  .)1(الإداریة والتنفیذیة ویضمن سلامة التنفیذ

  :أهداف المیزانیة وأهمیتها-4

خلال  تعد المیزانیة العامة أحد أهم الأدوات التي تعكس سیاسة الدولة وتوجهاتها من

  :الأهداف التي تسعى إلیها وأهم هذه الأهداف

ون في تحقیق رقابة أكثر فاعلیة على عملیات التعا إلىتهدف الموازنة  :)2(الأهداف الرقابیة

  :التنفیذ وذلك من خلال ما یلي

قیاس الأداء المحقق لبرامج الحكومة وأنشطتها، متابعة لبرامج الحكومة وأنشطتها، التحقیق 

والتعلیمات والقواعد الحكومیة المالیة منها والإداریة، الرقابة على م بكافة القوانین من الالتزا

أصول ممتلكات الوحدة والمحافظة علیها، المعاونة في تحفیظ الاتفاق الحكومي، وضبطها 

  .وترشیدها

تهدف الموازنة العامة للتأثیر في سلوك العاملین بالجهاز الحكومي  :)3(الأهداف السلوكیة

  :من خلال ما یليدولة واتجاهاتهم لل

                                                           
 .369خالد شحادة ، المرجع السابق، ص : محمد خالد المهایني) 1(

  .216، ص 215نعمة عیاش الخفاجي، صلاح الدین الهیني، المرجع السابق، ص )2(

  .216نعمة عیاش الخفاجي، صلاح الدین الهیني، المرجع السابق، ص )3(
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التشجیع على نشر روح المبادرة والابتكار، إفساح المجال للعاملین للمشاركة في إعداد 

الموازنة ووضع أهداف ومعاییر مقبولة من جانبهم وغیر مفروضة علیهم من سلطات أعلى 

  :ویؤدي ذلك على ما یلي

  .نزیادة الثقة المتبادلة بین الرؤساء والمرؤوسی -

زیادة فاعلیة الاتصال بین المستویات الإداریة المختلفة وخاصة الاتصالات من المستویات  -

  .المستویات العلیا إلىالدنیا 

  : الأهداف الاقتصادیة

استخدام السیاسة  وذلك عن طریق الاقتصاديتحقیق التوازن  إلىتسعى المیزانیة العامة 

خل الدولة لتعمل على زیادة الطلب عن طریق زادة الكساد ستدالاتفاقیة والإیرادیة ففي حالة 

زیادة الطلب  إلىالنفقات وتخفیض الضرائب لدفع القوة الشرائیة لدى الأفراد مما یؤدي 

الطلب الحكومي وبذلك یخرج الاقتصاد من أزمته ویدخل مرحلة  إلىالخاص بالإضافة 

  .)1(الانتعاش الاقتصادي

لب أكثر من العرض تقوم الدولة بتخفیض نفقاتها أما في حالة التضخم وعندما یكون الط

زائدة في السوق فیقل الطلب بشقیه لورفع نسب الضرائب بهدف امتصاص القوة الشرائیة ا

  .)2(تخفیض الارتفاع في الأسعار إلىالخاص والعام مما یؤدي 

  

                                                           
 .49، ص 1986علي العربي، عبد المعطي عساف، دور الموازنة العامة ومشكلاتها في الدول النامیة، عمان، ) 1(

 .171محمد طاقة، هدى العزاوي، المرجع السابق، ص ) 2(
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      :الأهداف الاجتماعیة

ن الضمان الاجتماعي وهو ما قدم اللورد بیفردج في إنكلترا عدة اقتراحات في مشروعه ع 

محاربة البطالة في المجتمع الرأسمالي  إلىأسماه بالموازنة الاجتماعیة الذي یهدف من خلاله 

 إلىوالموازنة الاجتماعیة أو الإنسانیة في مفهوم بیفردج تتطلب بأن تزید الدولة من نفقاتها 

  .)1(الحد الذي توفر فیه العمل المنتج

من خلال استخدام الموازنة العامة لإعادة توزیع الدخل  هولة لتحقیقتسعى الدولعل هذا ما  

القوي عن طریق فرض بعض الضرائب المباشرة التصاعدیة، واستخدام حصیلتها لتمویل 

بعض أنواع النفقات التي تستفید منها الطبقات الفقیرة مثل الإعانات الاجتماعیة ودعم السلع 

جاني والخدمات الصحیة المجانیة أو التي تقدم بسعر یقل الاستهلاكیة الضروریة والتعلیم الم

  .)2(كثیرا عن كلفة إنتاجها

  :الأهداف المالیة

كان التأكید في ظل الدولة الحارسة منصبا على الاقتصاد في النفقات العامة من أجل  

من أجل تحقیق العبء الضریبي على المجتمع وحیث أن الموازنة العامة هي الأداة تحقیق 

 الإیراداتتعكس مركز الدولة المالي الذي تؤدي لضرورة تحقق تساوي النفقات مع  التي

هو واتفاقها  الإیراداتالعامة أي یتحقق مبدأ توازن الموازنة وكان الغض أو الهدف من جبایة 

                                                           
 .172بق، ص راجع محمد طاقة وهدى العزاوي، المرجع السا) 1(

 .82، ص 2011سعید علي، حمد العسري، اقتصادیات المالیة العامة، الطبعة الأولى، دار دحلة، العراق، ) 2(
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هدف مالي وهو الهدف الوحید للمالیة العامة للدولة ولم یكن تحقیق أهداف أخرى مقصودة 

  .في حد ذاتها

ل المدفوعات ماتبع كذلك نطاق النفقات العامة بشالدولة المتدخلة  إلىدور الدولة توسع  ومع

ل إیرادات الدولة من مالعامة بش الإیراداتالعام، كما اتبع نطاق التحویلیة والاستثمار 

والنفقات لم تعد إیرادات ونفقات  الإیراداتالاستثمار العام والقروض الخارجیة والداخلیة ف

وأهدافها التي یجب تحقیقها نطاق المالیة العامة  إتباعالحارسة وقد یترتب على هذا الدولة 

ن بیان تفصیلي لكافة إیرادات العامة فأصبحت الموازنة العامة عبارة عمن خلال الموازنة 

  .)1(ة ونفقاتهالو الد

  : الأهداف السیاسیة

فالموازنة العامة بما تحتویها  تعرف السیاسة بأنها فن قیادة المجتمع والعنایة بشؤونه وعلیه

مواردها من من مؤشرات إنفاقیة عن مختلف الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة وما تتضمنه 

في الحقیقة تعبیر عن سیاسة  الشرائع والنفقات الاجتماعیة فهيأموال تجبى من مختلف 

ها في مجال الدولة في أرقام ومن خلال ذلك تستطیع التعرف على أهداف الدولة واتجاهات

  .نشاطات لا فائدة منها إلىإسعاد الشعب أو توجیه الانفاق 

الدیمقراطي في إدارة  الأسلوبأي حد تتبع الدولة  إلىتكشف  كما أن طبیعة إقرار الموازنة

واضحا وصریحا ولیس إملائیا اعتمادا حقیقیا الحكم فاعتماد الموازنة من قبل مجلس الأمة 

                                                           
 .302راجع علي محمد خلیل، سلیمان أحمد اللوزي، المرجع السابق، ص ) 1(
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السلطة  حقوقه الدستوریة والعكس صحیح عندما یكون دورالشعب بحریاته و یعني تمتع 

  .)1(التنفیذیة هي الأساس في حین أن دور السلطة التشریعیة هامشیا وشكلیا

  :یشابههاالمیزانیة عما  تمییز -5

  :لمیزانیة العامة ومیزانیة الأسرةا -

وتعلیمیة ومأكل ومشرب ودواء ووسائل رفاهیة وأمور ثقافیة یقصد بمیزانیة الأسرة من ملبس 

تحتوي میزانیة الأسرة على دخل الأسرة هذا جانب أم الجانب الآخر ونقل وخدمات أخرى، 

  .التي تحصل علیه من مختلف نشاطاتها الاقتصادیة أو الخدمیة لفترة ماضیة من الزمن

نة ومن خلال ذلك یبدو واضحا الفرق بین الاثنین فمیزانیة الأسرة فعلیة لفترة ماضیة أما مواز 

لة فهي تقدیر لفترة قادمة، كما أن الموازنة تعكس تصرفات الدولة الإیرادیة والإنفاقیة الدو 

ولا الأسرة فتعكس سلوك الأفراد وتصرفاتها والتي تخضع لمصادقة مجلس الأمة أما میزانیة 

  .)2(یتطلب العرض على مجلس الأمة

  :)3(المیزانیة العامة والحساب الختامي - 

التي تتم جبایتها والنفقات التي قامت  الإیراداتهو بیان ب إن الحساب الختامي للدولة

امة فلا تعدو عن كونها تقدیرات الحكومة بصرفها فعلا خلال العام المنصرم أما الموازنة الع

والنفقات العامة المتوقعة في السنة القادمة، وأن هذا التقدیر قد یتحقق وقد لا  الإیراداتب

                                                           
، ومحمد الصغیر بعلي، یسرى 12، عمان، ص 2009ى، مكتبة الجامعة، إثراء النشر والتوزیع، عادل العلي، المالیة العامة والقانون المالي والضریبي، الجزء الأول، الطبعة الأول) 1(

 .89أبو العلا، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، المالیة العامة، ص 

 .33عادل العلي، المرجع السابق، ص ) 2(

الذي یعني جدول المركز المالي في ختام السنة المالیة ومع ذلك فإن  Balance sheetالمیزانیة  بدلا من اصطلاح Budgetمما تجدر الإشارة إلیه استخدام مصطلح الموازنة ) 3(

  .214ص المصطلحین قد استخدما في الدول العربیة یشیرا إلى الموازنة العامة للدولة، نعمة عباس الخفاجي، صلاح الدین الهیني، المرجع السابق، 
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أرقام لمقادیر تحققت فعلا في سنة مالیة منتهیة امل مع إذن یتع یتحقق فالحساب الختامي

  .بینما تتعامل الموازنة العامة مع أرقام لمقادیر متوقعة في سنة مالیة قادمة

ویعد الحساب الختامي ذو أهمیة بالغة للباحث كما یفید في إعداد تقدیرات أفضل للموازنة 

ثل خطة عمل الحكومة وما تعتزم العامة فهي ذات أهمیة عظیمة لرجال السیاسة لأنها تم

  .)1(تحقیقه من أهداف

  :المیزانیة العامة والمیزانیة التخطیطیة للمشروعات الخاصة - 

التي یتوقع إنفاقها ومجالات إنفاقها وحجم  للإحصاءاتعرفنا أن المیزانیة العامة هي تقدیر 

ه وما تتوقع ما تعتزم الحكومة إنفاق المتوقع تحصیلها ومصادرها فهي تبین الإیرادات

تكون نسبة وما تتوقع الحصول في الفترة المستقبلیة عادة ما  الإیراداتالحصول علیه من 

تمت مناقشته من قبل علیه من إیرادات وهي تعبیر مالي عن برنامج عملي لمرحلة قادمة 

الخاصة تقدیر للإحصاءات التي  المشروعاتالسلطة التشریعیة قبل اعتماده في حین میزانیة 

المتوقع تحصیلها خلال فترة  الإیراداتقع الحصول إنفاقها ومجالات الإنفاق وحجم یتو 

اعتمادها من قبل مستقبلیة لیس شرط أن یكون سنة فقد تكون أكثر أو أقل ولا یشترط 

  .)2(بالسرعة والفاعلیةالسلطة التشریعیة وهذه المشاریع عادة ما تتسم 

  :المیزانیة العامة والمیزانیة القومیة - 

                                                           
 .205ي، المرجع السابق، ص علي محمد خلیل، سلیمان أحمد اللوز ) 1(

 .214نعمة عباس الخفاجي، صلاح الدین الهیني، المرجع السابق، ص ) 2(
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القطاع (التقدیرات الكمیة المتوقعة لنشاط الاقتصاد القومي قصد بالمیزانیة القومیة ی  

خلال سنة مستقبلیة، أما الموازنة العامة فهي تقدیر نشاط الدولة المالي فقط ) العام والخاص

أما وهناك علاقة وثیقة بین المفهومین لأن الموازنة العامة هي جزء من المیزانیة القومیة 

ت القومیة فیقصد بها الدراسة الكمیة للنشاط الاقتصادي القومي خلال سنة ماضیة، الحسابا

  .)1(أي حسابات الدخل القومي وتكوینه وتداوله وتوزیعه

  :المبادئ التي تحكم المیزانیة-6

وهو تقدیر إنفاق وإیرادات الدولة لمدة عام واحد وأن یتم بصفة دوریة،  :السنویة مبدأ - 

من الناحیة العملیة أقصر فترة تتلاءم مع خصائص الموازنة ومن أهم  وتعتبر هذه الفترة

  .)2(مبررات سنویة الموازنة

  :المبررات السنویة

النفقات، أما إذا  إلىوحاجاتها  الإیراداتأن السنة فترة معقولة للتنبؤ بحصیلة الدولة من  -

تطلبات، نظرا زادت المدة على سنة لأصبح من الصعب التنبؤ بهذه الحصیلة وتلك الم

للصعوبات المتعلقة بعملیة التنبؤ في ظل التقلبات الاقتصادیة التي ستؤثر سلبا وإیجابا على 

  .)3(الإیراداتالأسعار وعلى حصیلة الدولة من 

                                                           
 .33سعید علي محمد العسیدي، المرجع السابق، ص ) 1(

 .66خلیفي عیسى، المرجع السابق، ص ) 2(

 .12حسن محمد القاضي، الإدارة المالیة العامة، الأكادیمیون للنشر والتوزیع، عمان، ) 3(



 
�

 ا�����
�

� �� ا������
�
� 

�
�اٮ

�
���� 

 

 

43 

التي ترغب السلطة التنفیذیة  إصرار الشعب على أن یوافق ممثلوه على فرض الضرائب -

اق ضمن حدود معینة ولأهداف معینة محددة وذلك وأن یأذنوا لهذه السلطة بالإنفجبایتها 

  .)1(ومتابعة تنفیذهالیسهل مراقبة 

العامة تتكرر مرة واحدة في السنة، وإذا كانت جبایة إیرادات الخزینة  الإیراداتأن أجل  -

المرخص بها في المیزانیة العامة سنویة تسهل من عملیة التحصیل وتجعل المقارنة بین 

  .)2(ةحصیلة السنوات ممكن

السنة هي المدة الضروریة والكافیة لإعداد الموازنة العامة والمصادقة علیها لأن الحكومة  -

لا تستطیع أن تعد أكثر من موازنة واحدة خلال العام وبالمقابل لا تستطیع السلطة التشریعیة 

  .)3(التخلي عن مهمتها أكثر من سنة

ب باختلاف أشهر وفصول السنة، وبذلك لا والنفقات المتحققة فعلا یتقل الإیراداتإن حجم -

 إلىیمكن اعتماد هذا الشهر أو ذلك ولا هذا الفصل أو ذلك في التقدیر، لأن ذلك یقود 

  .)4(تقدیرات غیر دقیقة وبعیدة عن الواقع

  :ومن النتائج التي تترتب على قاعدة السنویة ما یلي

  .دةیجب أن یكون عن سنة واح الإیراداتإن تقدیر النفقات و  -

  .كل سنةأن الإجازة والإذن بالجبایة والاتفاق یجب أن یتحدد  -

                                                           
 .179محمد طاقة، هدى العزاوي، المرجع السابق، ص ) 1(

 .118برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص ) 2(

 .379محمد خالد المهایني، خالد شحادة الخطیب، المرجع السابق، ص ) 3(

 .318علي محمد خلیل، سلیمان أحمد اللوزي، المرجع السابق، ص ) 4(
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أن الاعتمادات التي تبقى دون استعمال في الیوم الأخیر من السنة یجب أن تلغى ویوقف  -

  .الضرائب في الیوم الأخیر إذا تجددت الإجازة بهاالعمل بجبایة 

  

  

  : ات الواردة على مبدأ السنویةالإستثناء

  : ضافیةالاعتمادات الإ

ویتم اللجوء إلیها عندما تكون الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة لنفقة من النفقات 

السلطة التشریعیة بطلب فتح  إلىجدیدة فستقدم الحكومة اعتمادات  إلىكافیة ویحتاج غیر 

  .)1(اعتمادات جدیدة إضافیة تصرف خلال السنة المالیة

ها تحقیقأموال معینة وهي في  الإیراداتقید في جانب الحسابات الخاصة على الخزینة قد ت

لیست إیرادات عامة أو تعرف بعض الأموال من الخزائن العامة ولا تعد مع اعتماد الموازنة 

الغیر المحاسبي لهذه الحسابات تتم بإشراف الخزانة  یرادا أو اتفاقا ومع ذلك فإن العملإ

  )2(العامة للدولة ومن أمثلة هذه الحسابات

  :لتأمیناتا

التي یدفعها المقاولون لقاء ضمان حسن التنفیذ فإذا ما تم إنجاز العمل وفقا للمواصفات في  

  .المقاولة یتم رد هذه التأمیناتعقد 

                                                           
 .381یب، المرجع السابق، ص محمد خالد المهایني، خالد شحادة الخط)1(

 .166عادل العلي، المرجع السابق، ص ) 2(
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  :القروض

التي تفتحها الدولة للسلطات المحلیة أو المؤسسات العامة للقیام ببعض المشروعات على  

  .سداد بموجب العقدالخزینة عند حلول موعد ال إلىأن تسدد 

یقصد بمبدأ شمول الموازنة أن تشمل جمیع نفقاتها وإیراداتها دون :مبدأ الشمولیة -

إخفاء أو سهو ودون إجراء أي خصم أو نقص بین إیراد من إیرادات أیة نفقة من نفقاتها 

  :ومعنى ذلك أنه لا یجوز

و بإدارة من الإدارة العامة لتغطیة نفقة بذاتها أ الإیراداتتخصیص أي نوع من أنواع  -

  .العامة

  .)1(عدم تنزیل نفقات أي إدارة أو مؤسسة من إیراداتها -

  :ومن أهم مبررات قرار مبدأ الشمولیة

إعطاء صورة متكاملة عن المركز المالي للدولة، وتزوید المعنیین بالموازنة العامة بكافة  -

  .)2(یراتها الاقتصادیةلتكوین الآراء الصحیحة حول الموازنة وتأثالنفائق اللازمة 

رقابة السلطة التشریعیة على النشاط المالي للحكومة، ویساعد على تطبیق الرعایة إحكام  -

  .)3(بشكل دقیق وواضح مما یسمح بمحاربة الإسراف والتبذیر

  :)4(قاعدتین تتمثل في أیضاویتضمن هذا المبدأ 

                                                           
 .378محمد خالد المهایني، خالد شحادة الخطیب، المرجع السابق، ص ) 1(

 .101حسن محمد القاضي، المرجع السابق، ص ) 2(

 .46خلیفي عیسى، المرع السابق، ص ) 3(

 .102محمد القاضي، المرجع السابق، ص ، وحسن 47خلیفي عیسى، المرجع السابق، ص : راجع) 4(
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علیه عملیات المحاسبة  إن هذه القاعدة هي الأساس الذي تقوم: التخصیصقاعدة عدم 

الحكومیة فالمخصصات أو الاعتمادات تشكل حجر الزاویة في تكوین السجل المحاسبي 

ومسك القیود المحاسبیة، وتقوم قاعدة عدم التخصیص على فكرة أن إیرادات الدولة بغض 

حساب الخزینة العامة وتستخدم  إلىالنظر عن الجهات الإداریة التي تتولى تحصیلها، تزود 

لأوجه هذه الحصیلة للإنفاق منها على برامج الدولة المختلفة دون أن یخصص إیراد معین 

  .صرف محددة أو لمرافق معینة كأن تخصص رسوم ترخیص السیارات لصیانة الطرق مثلا

وهي الأكثر أهمیة ویراد بها عدم الاعتماد الإجمالي للنفقات : قاعدة تخصیص الاعتمادات

تخصیص مبلغ معین لكل وجه من أوجه الإنفاق یة بل یجب من طرف المجالس النیاب

  .ة التنفیذیةفصیلاته ومما یقید في إنفاق السلطالحكومي في ت

  :مبدأ الوحدة - 

أنه من الضروري حصر المیزانیة ضمن بنود « :حیث قال Sayنادى بهذا المبدأ الفقیه ساي 

قصود بمبدأ وحدة المیزانیة أن ترد ، والم)1(التعرف على أهم ملامح المیزانیةتسمح من خلالها 

الدولة وإیراداتها ضمن صك واحد أو وثیقة واحدة تعرض على السلطة التشریعیة  نفقات

مهما  الإیراداتلإقرارها، فلا تنظم الدولة سوى موازنة واحدة تتضمن مختلف أوجه النفقات و 

ها تنظیم الدولة اختلفت مصادرها ومهما تعددت المؤسسات والهیئات العامة التي یقتضی

  .»)2(الإداري

                                                           
 .92محمد الصغیر بعلي، یسرى أبو العلا، المرجع السابق، ص ) 1(

 .375محمد المهایني، خالد شحادة الخطیب، المرجع السابق، ص ) 2(
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  :ومن أهم اعتبارات تقدیر مبدأ وحدة المیزانیة

توحید المیزانیة یساهم في عملیة الرقابة التشریعیة على عكس ما إذا : الاعتبار السیاسي

  .)1(تعددت فإن عملیة الرقابة تكون غایة في الصعوبة

هو سهولة التعرف على المركز المالي من مزایا الأخذ بمبدأ وحدة الموازنة : الاعتبار المالي

والنفقات التي تضمنتها الموازنة العامة الواحدة  الإیراداتالاطلاع على للدولة وذلك بمجرد 

الموزعة على عدة موازنات الموازنات جمع النفقات العامة بینها یتطلب الأمر في حالة تعدد 

العامة، كما أن تعدد الموازنات  اتالإیرادوكذلك مع  وطرح النفقات المتداخلة بین الموازنة

العامة یضعف رقابة وزارة المالیة على الموازنات المتعددة حیث أن بعض الموازنات لا 

لجوء  إلىیقود تتطلب الحصول على إجازة السلطة التشریعیة أصلا، كما أن تعدد المیزانیات 

م الموازنات المتعددة عدم في حالة اعتماد نظااستخدام القروض إذ تستطیع الدولة  إلىالدولة 

لغرض التي تعرض على السلطة التشریعیة  یةفي الموازنة الاعتبار  بعض النفقاتإدراج 

تصدیقه وتدرج مثل هذه النفقات في الموازنات المستقلة التي لا تعرض على السلطة 

للجوء في الموازنة وفي هذه الحالة یسهل على الحكومة ا التشریعیة وهذا قد یخفي وراءه عجزا

  .)2(القروض لسد هذا العجز إلى

التغییر الجوهري الذي تحقق في مهام ووظائف الدولة المدنیة، والذي  حتمیة مواكبةغیر أن 

استلزم ضرورة الاعتماد على اللامركزیة في إدارة العدید من الوحدات الحكومیة والمؤسسات 

                                                           
 .44خلیفي عیسى، المرجع السابق، ص ) 1(

 .305علي محمد خلیل، سلیمان أحمد اللوزي، المرجع السابق، ص ) 2(
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تمیة، وأهم هذه الحالات، العامة جعل الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات ضرورة ح

  .)1(، الحسابات الخاصة على الخزانةالموازنة الملحقة والموازنة المستقلة

  :ومن بین أهم خصائص وحدة الموازنة

یتصف بالوضوح والسهولة لمن یرید أن یقف على حقیقة المركز المالي للدولة حیث أن  -

  .للدولة حسابا واحدا

بوجود  القوميمجموع الدخل  إلىوالنفقات العامة  راداتالإیسهولة تحدید نسبة  إلىیؤدي  -

  .أرقامها في صك واحد للموازنة العامة

یساعد السلطة التشریعیة على أن تفرض رقابتها على تخصیص النفقات العامة حسب  -

  .وجود الإنفاق الأكثر ضرورة

  .والاعتمادیحول مبدأ وحدة الموازنة دون تلاعب الجهاز الحكومي من ماهیة الإنفاق  -

  .یكشف عن إساءة استعمال النفقات العامة وعن التبذیر في إنفاقها -

  .یساعد على إیجاد نظام محاسبي موحد لحسابات الحكومة وإدارتها المختلفة -

  .)2(لأن الموازنة العامة ما هي إلا الوجه المالي للخطة الاقتصادیةیدعم أسلوب التخطیط  -

  :الاستثناءات

  : )3(العادیةالموازنات غیر 

                                                           
 .77كردودي صبرینة، تمویل عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الخلدونیة، ص ) 1(

 .375محمد خالد المهایني، خالد شحادة الخطیب، المرجع السابق، ص ) 2(

 .310علي محمد خلیل، سلیمان أحمد اللوزي، المرجع السابق، ص ) 3(
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غیر  الإیراداتهي موازنات تتضمن نفقات غیر عادیة والتي لا یمكن تغطیتها إلا من 

وأن أي بلد في الظروف الاستثنائیة، العادیة، وأن مثل هذه الموازنات یتم إصدارها وتنفیذها 

ین مثل الكوارث الطبیعیة كالزلازل والبراكمن بلدان العالم معرض لمواجهة ظروف استثنائیة 

نفقات غیر عادیة  إلىظروف طارئة كالحروب، وأن الدولة تكون بحاجة  إلىفیضانات و وال

كنفقات الإغاثة وإعادة الإعمار وإعانة المتضررین من الكوارث، وكذلك في نفقات الحرب 

قروض التي تعتبر مصدرا والتسلح، وفي أغلب الأحوال تغطى النفقات غیر العادیة من ال

  .غیر عادیا

  : نة المستقلةالمواز 

وهي خاصة بموازنات المواقف والمشروعات العامة ذات الشخصیة الاعتباریة 

المستقلة تحمل موازنة مستقلة عن موازنة الدولة وكذلك فإن الفائض والعجز یحتفظ به داخل 

  .)1(المشروع

 ولقد عرفها الفقه المالي للموازنة المستقلة بأنها میزانیة مصلحة عامة أو مؤسسة عامة

تتمتع بالشخصیة المعنویة المستقلة ویمكن تبیان خصائص هذه الموازنة أنها مصلحة عامة 

مباشر بین الموازنة ذات شخصیة معنویة مستقلة عن شخصیة الدولة وبالتالي فثمة ارتباط 

المستقلة وفكرة المؤسسة العامة المعروفة بالقانون الإداري الأمر الذي یتطلب تعریف 

  .المؤسسة العامة

  :عرف الفقه الإداري على تعریف المؤسسة بأنها

                                                           
 .45مرجع السابق، ص خلیفي عیسى، ال) 1(
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  .مرفق یدار عن طریق منظمة عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة -

  .التي یمنحها المشرع الشخصیة المعنویةهي المصلحة العامة  -

هي الجهاز الذي ینشأ الإدارة مرفق معین أو مشروع أو عدد محدد من المشروعات أو -

هذه المشروعات شخصیة مستقلة عن شخصیة الدولة وبحریة المرافق ویتمتع في إدارة 

أسالیب العمل التي تلائمه دون التقید بالأسالیب المتبعة في الوزارات والمصالح اختیار 

  .)1(الحكومیة

یرى بعض كتاب المالیة المعاصرة أن هذه القاعدة لم تعد تلائم أعباء الدولة الحدیثة بعد أن 

تصادیة، إذ من غیر الممكن أن تدرج نفقات السلطة العامة توسع دورها في الحیاة الاق

جانب نفقات  إلىفي موازنة واحدة،  البحتةوغیرها من النفقات الإداریة والقضاء قوات الأمن، 

المصالح الصناعیة والتجاریة والاستثماریة التي لها أوضاع وحاجات خاصة حیث یقول 

موازنة لم تعد تتلائم والتطورات السیاسیة جر أن قاعدة وحدة الالعالم الفرنسي لوفتیر 

هذا المبدأ مقبولا عندما كانت وظائف والاقتصادیة التي طرأت على جمیع الدول، فقد كان 

قاعدة  الدولة محدودة ونفقاتها قلیلة أما وقد اتسعت وظائف الدولة وتضخمت نفقاتها فلم تعد

  .)2(وحدة الموازنة مقبولة ولا نافعة

                                                           
 .143عادل العي، المجرع السابق، ص ) 1(

 .178محمد طاقة، هدى العزاوي، المرجع السابق، ص ) 2(
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العامة  الإیراداتیقصد بهذا المبدأ تعادل النفقات العامة مع : )1(زانیةمبدأ توازن المی - 

العامة ولا تقل عنها،  الإیراداتالنفقات العامة على في الموازنة العامة للدولة أي أن لا تزید 

العامة فقط ولقد كانت هذه القاعدة  الإیراداتیجب الاعتماد في تمویل النفقات العامة على 

یعني أن تكون نفقات الدولة في  تقلیدي تعني التوازن الكمي أو الحسابيفي ظل الفكر ال

حدود مواردها العادیة ورفض حدوث أي عجز أو فائض في الموازنة العامة للدولة غیر أن 

العام الذي الفكر المالي الحدیث ابتعد عن التوازن الحسابي للموازنة العامة واستبدله بالتوازن 

جود عجز أو فائض في الموازنة العامة للدولة حسب الأوضاع یمكن أن یتحقق في ظل و 

الاقتصادیة وعلى هذا الأساس نجد أن الموازنة العامة یمكن أن توضع في صورة تقدیرات 

حتما تخرج لحیز التنفیذ، فقد یظهر العامة والنفقات العامة إلا أنها  الإیراداتلكل من متوازنة 

عام الفعلي الفائض الذي یمكن أن یغطیه من جانب على أثر ذلك عجز یتجاوز الإنفاق ال

العامة، وبذلك لم یصبح مبدأ التوازن الموازنة العامة مبدأ مطلق بل أصبح  الإیرادات

 إلى) الحكومة(تضطر الدولة  ، ومما تجدر الإشارة إلیه أنه في حالة عجز المیزانیة)2(نسبي

لة الفائض هي المطلوبة لأن ذلك یدل الاقتراض لتغطیة العجز وحا إلىالمال الاحتیاطي أو 

على سلامة المركز المالي للدولة وبالتالي یلزم مراعاة وجود فائض في الموازنة خاص 

التجاریة منها للإسهام في تمویل المشروعات الاستثماریة ولقدرة الدولة على مواجهة حالات 

للشعب أو في ادة الرفاهیة الطوارئ ففي حالة وجود فائض یمكن للدولة التوسع في الإنفاق لزی

                                                           
 .78، كردودي صبرینة، المرجع السابق، ص 382محمد خالد المهاني، خالد شحادة الخطیب، المرجع السابق، ص ) 1(

 .313لسابق، ص محمد عبد المنعم عمر، أحمد فرید مصطفى، المرجع ا) 2(
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فإنه یمكن التغلب علیه بمحاولة ضغط للسنوات القادمة، وإن كان عجز صورة احتیاطي 

ففرض ضرائب جدیدة مثلا أو  الإیراداتالنفقات وتأجیل بعض البرامج أو محاولة زیادة 

الدولة ، وتلجأ )1(الاقتراض أو الإصدار النقدي، ولو أن لكل حالة من تلك الحالات مخاطرها

الإصدار النقدي وهو أسلوب یتسبب في إحداث تضخم وتعرف القروض العامة بأنها  إلى

مبالغ نقدیة أو عینیة تقترضها الدولة أو من یمثلها لمواجهة نفقات عامة استثنائي غیر عادیة 

  .)2(مضافا إلیها فوائدها طبقا لشروط القروضمع الالتزام 

  :أهداف تنفیذ الموازنة العامة -

  :)3(ي عملیة تنفیذ الموازنة العامة لتحقیق ما یليترم  

یعتبر التقید بالحدود والقیود المالیة التي تضعها السلطة التشریعیة : مراعاة الحدود المالیة -

فیذیة عند تنفیذ الموازنة العامة، ویعتمد من الأمور الواجب مراعاتها بواسطة السلطة التن

من تجاوز الاعتمادات الموجودة في الموازنة للوزارات نجاح التنفیذ بدرجة كبیرة على الحد 

لأسباب متعددة، منها عدم كفایة الاعتمادات  والمصالح الحكومیة، ویحدث التجاوز

وذلك إما بسبب التخطیط والتقدیر غیر الدقیق من جانب  الإنفاقالمخصصة لبعض أوجه 

 السیئلیة المقبلة أو بسبب التنفیذ خلال السنة الما) المتوقعة(لاحتیاجاتها الوزارات والمصالح 

خفیض العشوائي غیر المدروس لبعض بنود الإنفاق للوزارات للموازنة كما یحدث بسبب الت

  .بواسطة إدارة الموازنة العامة

                                                           
 .158فتحي محمد محمد، الأحوال، الرقابة على أموال الدولة العامة، المرجع السابق، ص ) 1(

 .68خلیفي عیسى، المرجع السابق، ص ) 2(

  .110محمد شاكر عصفور، المرجع السابق، ص   (3)
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من الضروري توفیر المرونة الكافیة في الموازنة عند التنفیذ، وذلك : توفیر مرونة التنفیذ -

تغیرة ولاسیما ظروف البلاد الاقتصادیة والمالیة وظروف لمواجهة الأوضاع والظروف الم

حد كبیر على  إلىالبرامج والمشاریع المراد تنفیذها، وتعتمد المرونة في تنفیذ الموازنة العامة 

التصویت علیها فقد تكون فصلا فصلا (كیفیة موافقة السلطة التشریعیة على الموازنة العامة 

المخولة للسلطة التنفیذیة لنقل الاعتمادات بین بنود وأبواب ، وعلى الصلاحیات )أو بندا بندا

الموازنة العامة وتوفیر درجة كبیرة من المرونة تمنح السلطة التنفیذیة صلاحیات نقل 

الاعتمادات بین بنود وأبواب الموازنة العامة، كما أن وجود اعتمادات للمشاریع الطارئة 

ر بعض المرونة في الموازنة العامة إذ یكون واعتماد احتیاطي للموازنة یساعد في توفی

هذه الاعتمادات والنقل منها عند الحاجة وحسب نصوص نظام  إلىبالإمكان اللجوء 

  .الموازنة

ویتمثل في تحقیق الاستقرار الاقتصادي : للدولة تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة -

وتحقیق معدل نمو اقتصادي مناسب والاجتماعي والمالي ومعالجة مشكلات التضخم والكساد 

  .وتشجیع القطاع الخاص وتقدیم الخدمات ودعم عملیة التنمیة الشاملة

  .حسن إدارة الأجهزة الحكومیة بحیث یتم تقدیم الخدمات وتنفیذ المشاریع بأقل تكلفة ممكنة
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  :مراحل إعداد المیزانیة العامة -7

صد بمرحلة تحضیر وإعداد الموازنة العامة یق: )1(مرحلة إعداد وتحضیر المیزانیة العامة -أ

مبالغ نقدیة، وهذا یتطلب  إلىبترجمة تكالیف تحقیق دور الدولة والوصول لأهداف المجتمع 

وضع التقدیرات المناسبة للنفقات وما یلزمها من إیرادات كما یتطلب تحدید أولویات الإنفاق 

 إلىالتقدیر فیجب التزام الدقة  على المجالات المختلفة ولما كان أساس هذه المرحلة هو

                                                           

نب ما یتقدم به وزیر الخزانة من في بریطانیا  كان للبرلمان مطلق الحریة في اقتراح النفقات والإیرادات إلى جا) 1(

، وفي الولایات المتحدة الأمریكیة المتحدة اضطلع الكونغرس بإعداد الموازنة العامة عنها منذ اندلاع 1713اقتراحات عام 

من خلال لجانه الدائمة فیه لاسیما لجنتي الإیرادات والنفقات ومن ثم لجنة الاقتصاد ولجنة الإدارة حتى  1776الثورة عام 

استقر الأمر إلى مكتب الموازنة العامة في الكونغرس ومنذ اندلاع الثورة الفرنسیة أنشأ البرلمان في وضع تقدیرات الموازنة 

من النفقات والإیرادات من خلال اللجنة المالیة التي شكلها لذلك الغرض ولا یقدح في هذا القول أن الموازنة الفرنسیة في 

وزارة المالیة لأن البرلمان یبقى صاحب الاختصاص الأصیل في مجال إعداد الموازنة، وما ذلك الوقت كانت تعد في أروقة 

قیام وزارة المالیة بتلك المهمة إلا كمن فوضت له صلاحیات إنجاز مهمة ما ولا یعني التفویض أبدا التنازل عن 

 الاختصاص لمن فوضت إلیه راجع 

  .71، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ص 2013فیذ الموازنة العامة، وزینب كریم الداودي، دور الإدارة في إعداد وتن

یقصد بدورة الموازنة العامة المراحل المختلفة التي تتداول خلالها الموازنة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة بدءا  -

عامة تمثل عملیة مستمرة یتدخل فیها الماضي من مرحلة التحضیر والإعداد وصولا إلى مرحلة الرقابة والمراجعة، فالموازنة ال

خلالها مشاركة السلطة التنفیذیة والتشریعیة وبصفة عامة فإن الموازنة العامة نمر بعدد  والحاضر والمستقبل كما تتداخل 

تنفیذ من المراحل تتعاقب زمنیا وتتكرر من عام لأخر بدءا من الإعداد والتحضیر مرورا بالاعتماد وانتهاءا بمرحلتي ال

والرقابة، ولكل مرحلة من هذه المراحل سماتها الخاصة ومتطلباتها ومشاكلها الممیزة لها، ومن ثم فإن التعرف على هذه 

المراحل یوضح أهمیة الترابط الزمني بین الماضي والحاضر والمستقبل فنتائج الرقابة على تنفیذ الموازنة المنتهیة وما یشیره 

سعید عبد العزیز، ( قضایا سوف یكون لها تأثیر بالغ على تحضیر وإعداد موازنة العام القادم  تنفیذ الموازنة المالیة من

  .149المرجع السابق، ص 

یتم إعداد الموازنة العامة في الأردن من قبل دائرة تنظیم الموازنة العامة مرتبطة بوزارة المالیة ومزودة بكوادر من  -

كم أن السلطة التنفیذیة في لبنان : 1962سنة  39ون تنظیم الموازنة العامة رقم الموظفین المختصین وذلك بعد صدور قان

المعدل  1926من الدستور اللبناني لسنة  83هي التي تقوم بإعداد الموازنة العامة وتحضرها كما جاء في نص المادة 

لباسط، علي جاسم الزبیدي، الموازنة العامة راجع عبد ا(السلطة التنفیذیة في لبنان یتولاها رئیس الجمهوریة بمعاونیه الوزراء 

 ).43للدولة والرقابة على تنفیذها دراسة مقارنة، دار حامد، العراق، ص 
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أقصى حد حتى لا تفاجأ الحكومة خلا مرحلة التنفیذ بغیر ما توقعت فینتج عن ذلك آثار 

  .)1(سیئة كان یمكن تجنبها في مرحلة الإعداد

إن عملیة إعداد مشروع الموازنة العامة تعتبر من أولى المراحل التي تحكم دورة الموازنة ومن 

نتائجها سوف تؤثر في كل المراحل اللاحقة للموازنة، ویبدو ذلك واضحا أدقها وأهمها لأن 

فیما یقرره المشرعون عادة بقولهم إن خطة الموازنة تعتبر أساسا لمشاریع القوانین التي 

تصدرها السلطة العامة وإطارا لتنفیذها، واعتبار الأحكام الواردة في قانون المالیة ذات أولویة 

  .)2(ةعلى أیة قوانین لاحق

بعد إجراء إعداد المیزانیة العامة من : السلطة المكلفة بإعداد المیزانیة العامة في الجزائر

صمیم عمل السلطة التنفیذیة وذلك لأنه عمل إداري یتعلق بجمیع البیانات والمعلومات 

الخاصة بالإیراد العام من حیث مصادره ومن حیث عبئ تحصیله منم مختلف فئات المجتمع 

  ).3(ب ذلك البیانات الخاصة بتقدیر الحاجات العامة للأفراد ومدى إمكانیة اتباعهاجان إلى

اختصاص السلطة  إلىالمعلق بقوانین المالیة لا نجده یشیر  17-84القانون  إلىوبالرجوع 

تنص على أنه یقدم  80نجد المادة  86دستور  إلىالتنفیذیة بشكل صریح غیر أنه بالعودة 

المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه ویجرى المجلس  إلىعمله الوزیر الأول مخطط 

الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة ویمكن الوزیر الأول أن یكیف مخطط العمل هذا 

                                                           

، سعید عبد 151، ص 1973محمود محمد نور، أسس ومبادئ المالیة العامة، القاهرة، مكتبة التجارة والتعاون، ) 1(

 .150لأول، الدار الجامعیة، الاسكندریة، صالعزیز عثمان، مقدمة في الاقتصاد العام، الجزء ا

، دار الفجر للنشر )المفاهیم والقواعد والمراحل والاتجاهات الحدیثة(لعمار جمال، أساسیات الموازنة العامة للدولة ) 2(

 .110، القاهرة، ص 2004والتوزیع، 

 .46محمد المنعم عمر، أحمد فرید مصطفى، المرجع السابق، ص) 3(
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على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئیس الجمهوریة، یقدم الوزیر الأول عرضا حول 

الشعبي الوطني، یمكن مجلس الأمة  مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق علیه المجلس

أن یصدر لائحة، ومن خلال هذا النص یتبین أن السلطة التنفیذیة المكلفة بإعداد وتحضیر 

  :للمیزانیة العامة وهذا له مبررات أهمها

  :مبررات السلطة التنفیذیة 

عون ب یسطبیعة العالقة مع الناخبین فالنوا إلىتختلف الحكومة عن البرلمان في نظرتها  -

الإمكانیات الاقتصادیة المتوفرة  إلىإرضاء الناخبین وبالتالي قد یقررون موازنة لا تستند  إلى

أو المتاحة أما الحكومة فإنها وإن كانت تراعي ذلك إلا أنها وبحكم مسؤولیتها تحرص على 

مراعاة الوظائف الأساسیة التي یتعین على كل موازنة تحقیقها والارتقاء بمستوى الأداء 

  .)1(الاقتصادي

إن الحكومة هي السلطة المسؤولة عن تنفیذ الموازنة العامة والتنسیق بین بنودها المختلفة  -

لأنها لتلك وحدها إمكانیات التنفیذ والمتابعة وإعداد الحساب الختامي ولذلك یكون من 

زنة واقعیة الطبیعي أن تتولى السلطة التنفیذیة إعداد الموازنة لأنها ستحاول قطعا جعل الموا

ودقیقة ولأنه أیضا لا یجوز محاسبة السلطة التنفیذیة عي خطط وبرامج وأهداف لم تضعها 

هي بذاتها بل فرضت علیها فرض ولذلك فإن مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان عن تنفیذ 

  .الموازنة العامة تستلزمها تخویلها سلطة وضع میزانیة تستطیع تنفیذها

  

                                                           
 .65، عادل العلي، المرجع السابق، ص 79، عمان، ص 2008محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار المسیرة، الطبعة الأولى، : رللتوسع انظ) 1(
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  :ضیر مشروع الموازنةدور وزیر المالیة في تح

تتولى وزارة المالیة العبء الأكبر في تحضیر الموازنة العامة ولقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 

  :صلاحیات وزیر المالیة أهمها )1( 95-54

على إثر تلقي الوزارات والهیئات العامة للمنشور : )2(تحضیر مشروع الموازنة في الوزارات -

یمه على إدارتها ووحدتها المختلفة مرفقا بالنماذج والتعلیمات الدوري للموازنة تقوم بتعم

المقدمة من طرف وزارة المالیة ثم مطالبتها بتقدیم توقعاتها عن نشاطاتها وأعمالها للسنة 

  .المالیة المقبلة

ومن جهتها تقوم الأجهزة الإداریة في مختلف المستویات الحكومیة برفع تقدیراتها في شكل  -

ب رصدها لها في الموازنة وإیرادات تتوقع تحصیلها خلال السنة القادمة اعتمادات تطل

  .لصالح الموازنة

وتتولى الإدارة المركزیة في الوزارات والهیئات العامة دراسة كل ذلك وتنسیقه وإجراء 

التعدیلات التي تراها ضروریة على المقترحات المقدمة لها بالتشاور مع مدیري الإدارات أو 

الوحدات التابعة لها ویعد توحید وتنسیق مشروع الموازنة بصفة نهائیة یعرض على الوزیر 

  .وزارة المالیة إلىم بعدها المعني لیقد

  :الصعوبات التي تواجه وزارة المالیة في إعداد الموازنة العامة

                                                           
 .1995لسنة  15یحدد صلاحیات وزیر المالیة ج ر رقم  1995فبرایر  15المؤرخ في  45-95المرسوم التنفیذي )1(

 .119لعمارة جمال، المرجع السابق، ص )2(
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والتحضیر للمیزانیة خاصة في  الإعدادیجد وزیر المالیة صعوبات كبیرة في مجال   

فعادة الدولة المتمثلة في وزیر المالیة تولي  الإیراداتحالة عدم توازن المیزانیة بین النفقات و 

العامة حتى  الإیراداتالنفقات المقدمة من قبل الوزارات وعلى أساسها یتم تحدید  إلىة أهمی

  .لا یكون هناك عبء إضافي خاصة في فرض الضرائب على الأفراد

  :الأجهزة المساهمة في إعداد مشروع المیزانیة العامة للدولة

مشروع میزانیة الدولة  تتولى المدیریة العامة للمیزانیة دورا أساسیا وریادیا في تحضیر   

مما یجعلها تؤثر في القرارات المالیة بصورة واضحة حیث یتولى عملیة تجمیع طلبات 

الاعتماد التي تقدمها الدوائر الوزاریة وتقوم بتقدیر ما یجب من نفقات، وتتولى المدیریة 

عن طریق منشور  العامة للمیزانیة برسم الأفاق المتعلقة بالمیزانیة العامة بدایة كل سنة مدنیة

  .یسمى المذكرة المنهجیة

جانب المدیریة العامة للمیزانیة تساهم مجموعة من المدیریات العامة على مستوى وزارة  إلى

المتوقعة التي  الإیراداتالمالیة في إعداد مشروع المیزانیة العامة للدولة وخاصة في تحدید 

العامة للضرائب والمدیریة العامة  یتم تغطیة النفقات عن طریقها فتشمل كل من المدیریة

كون هذه المدیریات تشكل الهیاكل  إلىللجمارك والمدیریة العامة لأملاك الدولة وذلك راجع 

لفائدة الخزینة العامة  الإیراداتالرئیسیة على مستوى وزارة المالیة، والتي تتولى تحصیل 

  .)1(الإیراداتجود للدولة ویأتي في الأخیر دور المدیریة العامة للخزینة في و 

   

                                                           
 .130برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص : راجع) 1(
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  :المیزانیة العامة عتمادمرحلة المصادقة وا

والنفقات في صورة وثیقة  الإیراداتبعد أن تتم إجراءات تحضیر الموازنة أي تقدیر    

 إلىواحدة من قبل السلطة التنفیذیة متمثلة بوزارة المالیة لا یكفي ذلك لیحول الموازنة العامة 

ب أن نتوج تلك الإجراءات في إجازة من السلطة التشریعیة وذلك تقدیرات قابلة للتنفیذ بل یج

واضح من تعریفها للموازنة العامة بأنها تقدیر وإجازة وإذا كانت السلطة التنفیذیة هي 

المختصة بالتقدیر فالسلطة التشریعیة هي المختصة بالإجازة وإذا اقترن مشروع الموازنة 

  .)1(بح قانونا واجب التنفیذبإجازة السلطة التشریعیة واعتمادها تص

وفي الواقع فإن حق السلطة التشریعیة في اعتماد وإقرار الموازنة العامة تم بعد صراع 

تاریخي طویل بین السلطة التشریعیة والحاكم، وقد نجسد هذا الحق في بادئ الأمر في 

حق  ضرورة حصول الحاكم على موافقة مسبقة من البرلمان قبل فرض أي ضریبة، ثم تطور

البرلمان لیشمل ضرورة الموافقة على النفقات العامة، ومن ثم ضرورة الموافقة على الموازنة 

  .)2(بشقیها الإیرادي والإنفاقي

وفي الجزائر تتكون السلطة التشریعیة من غرفتین وعلیه لا یكون مشروع المیزانیة قابل للتنفیذ 

  .إلا بعد مروره على الجهازین على التوالي

  .المیزانیة العامة من قبل المجلس الشعبي الوطنياعتماد  -

                                                           
 .38عادل العي، المرجع السابق، ص ) 1(

 .168سعید عبد العزیز، عمان، المرجع السابق، ص ) 2(
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لدى مكتب رئیس المجلس ) قانون المالیة(یودع الوزیر الأول مشروع قانون المیزانیة العامة 

الشعبي الوطني والذي یعرض حسب النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على لجنة 

مة والنظامین الجبائي والجمركي والعملة المالیة والمیزانیة بالمسائل المتعلقة بالمیزانیة العا

، وتقوم هذه اللجنة بدراسة مشروع قانون المالیة دراسة )1(والقرض والبنوك والتأمینات والتأمین

معمقة وتقوم بتحریر تقریر أولي تبدي فیه ملاحظاتها عن مشروع القانون، تدفع هذا التقریر 

النواب یبلغ تاریخ الجلسات وجدول مكتب رئیس المجلس الشعبي الوطني لتوزع على  إلى

النواب وأعضاء الحكومة بسبعة أیام على الأقل ثم یطبع مشروع القانون في  إلىأعمالها 

  .)2(أعضاء المجلس حتى یتسنى لهم الاطلاع علیه قبل المناقشة إلىنسخ ویسلم 

للدولة للسنة وتوصي اللجنة المالیة في معظم الأحیان بالموافقة على مشروع الموازنة العامة 

القادمة، بعد ذلك یبدأ المجلس في فحص مشروع الموازنة على أساس تقریر اللجنة المالیة، 

ثم یجري التصویت على محتویاتها وفقا للقوانین والأنظمة المتبعة في البلاد ویكون التصویت 

 إلىول ویمیل الاتجاه الحالي في معظم الد) بندا بندا(إما إجمالیا فصلا فصلا أو تفصیلا 

التصویت على الموازنة بشكل إجمالي، وذلك لإعطاء السلطة التنفیذیة المزید من الحریة في 

التصرف في نقل الاعتمادات بین بنود الموازنة ولإعطاء الموازنة العامة المرونة الكافیة عند 

                                                           
ها من بین أحد أعضائها، انظر المواد عضو تدوم عضویتهم لمدة سنة قابلة للتجدید ینتخب رئیس 50إلى  30تشكل هذه اللجنة من بین أعضاء المجلس الشعبي الوطني وتضم من ) 1(

 .من النظام الداخلي 23-36-37

 .134برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص ) 2(
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مالیة المتعلق بقوانین ال 17-84من القانون رقم  70، وهذا ما تشیر إلیه المادة )1(التنفیذ

  .خلافا لمیزانیات الإدارة المحلیة التي یصوت علیها بابا بابا وفصلا فصلا ومادة مادة

  

  

   :اعتماد المیزانیة العامة من قبل مجلس الأمة -

بعد أن یكون رئیس الأمة قد تلقى في تاریخ سابق مشروع القانون للاطلاع علیه ویقوم هو 

صادیة التي تختص بالمسائل المتعلقة الآخر بعرضه على لجنة الشؤون المالیة والاقت

بالمیزانیة والنظامین الجبائي والجمركي یتلقى مجلس الأمة مرة ثانیة النص الذي صادق علیه 

المجلس الشعبي الوطني دون خلاف مع المجلس الشعبي الوطني إلا أنه قد یحدث خلاف 

  .)2(بین غرفتي البرلمان بشأن مشروع قانون المالیة

طالما أن السلطة التشریعیة هي التي تصادق على مشروع الموازنة : العامة تعدیل الموازنة

فمن حقها أن تبدي ملاحظاتها على جانبي مشروع الموازنة العامة وكافة أبوابها وأن تطلب 

، وبالرجوع )3(إجراء التعدیلات التي تراها ضروریة على تقدیرات الموازنة بالزیادة والنقصان

لا یقبل اقتراح أي قانون (نجدها تنص على أنه  1986تور من دس 121المادة  إلى

مضمونه أو نتیجته تخفیض الموارد العمومیة أو زیادة النفقات العمومیة إلا إذا كان مرفوقا 

بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة، أو توفیر مبالغ مالیة في فصل آخر من النفقات 

                                                           
 .102محمد شاكر عصفور، المرجع السابق، ص ) 1(

 .136برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص ) 2(

 .141لعمارة جمال، المرجع السابق، ص ) 3(
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، ویعني ذلك أنه لا یمكن للسلطة )لمقترح إنفاقهاالعمومیة تساوي على الأقل المبالغ ا

التشریعیة أن تطلب زیادة نفقة في قطاع معین كأن یكون مثلا لصالح وزارة التربیة إلا بزیادة 

  .وزارة التربیة إلىإیراد معین أو تقل نفقة معینة لقطاع ما 

  

  

  :تأخر اعتماد الموازنة المالیة 

تأخر البرلمان في إعداد المشروع فإن المؤسس  ومما تجدر الإشارة إلیه أنه في حالة  

یوم من إیداعه وفي حالة تجاوز هذه المدة یتولى رئیس الجمهوریة  75الدستوري منح له مدة 

من دستور  120إصدار قانون المالیة بأمر له قوة قانون المالیة وهذا ما تنص علیه المادة 

1986.  

  : تنفیذ المیزانیة العامة - ب

الموازنة العامة العملیات التي یتم بواسطتها تحصیل المبالغ الواردة في یقصد بتنفیذ   

العامة وإنفاق المبالغ الواردة في جانب النفقات العامة وكلما كان تحضیر  الإیراداتجانب 

الموازنة وإعدادها ممكنا ودقیقا وموضوعیا كلما كان تنفیذ الموازنة متطابقا مع المواقع العلمي 

  .)1(الأرقام الواردة في الموازنة العامةوقریبا جدا من 

  : )2(الأجهزة المكلفة بتنفیذ الموازنة العامة

                                                           
 .223لدین الهیتي، المرجع السابق، ص نعمة عباس الخفاجي، صلاح ا) 1(

 .175سعید عبد العزیز عثمان، المرجع السابق، ص ) 2(
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تتولى السلطة التنفیذیة بكافة أجهزتها الإداریة مسؤولیة تنفیذ الموازنة كما اعتمدتها   

المقدرة وإنفاق الاعتمادات المقررة، فتتولى  الإیراداتالسلطة التشریعیة حیث تقوم بتحصیل 

الوزارات والمصالح والهیئات الحكومیة تنفیذ البرامج المقررة وتقدیم الخدمات التي  مختلف

تفتح في نطاق أعمالها مع مراعاة تحقیق الكفاءة الفنیة في التنفیذ وانخفاض تكالیفه وعدم 

تعدي حدود الاعتمادات المخصصة لها، ومن ناحیة أخرى ستتولى المصالح والإدارات 

المقررة من ضرائب ورسوم، مع مراعاة تخفیض  الإیراداتحصیل وجباة الحكومیة المعنیة بت

  .أدنى مستوى ممكن إلىنفقات الجبایة ومنع التهرب الضریبي 

  : العامة الإیراداتتحصیل 

 الإیراداتتتولى الوزارات والهیئات والمصالح والأجهزة الحكومیة المختلفة بتحصیل   

زة حقها من قانون الموازنة العامة فحسب وإنما تستند العامة، ولا تستمد تلك الوزارات والأجه

ومن التشریعات المالیة  إلىالعامة  الإیراداتالسلطة التنفیذیة وتستمد الالتزام بتحصیل 

قانون الموازنة العامة نفسه  إلىالصادرة والفواتیر الخاصة بفرض الضرائب والرسوم، إضافة 

العامة باختلاف نوع الإیراد العام نفسه،  یراداتالإوتختلف الجهة التي توم بتحصیل وجبایة 

العامة تتولى تحصیلها وزارة المالیة أو مصالح وأجهزة تابعة  الإیراداتفهناك بعض أنواع 

تتولى بتحصیلها وجباتها مصالح وأجهزة  ،العامة الإیراداتبینما هناك أنواع أخرى من  ،لها

بواسطة موظفین  الإیراداتالیة أن تراقب بتحصیل لا تتبع وزارة المالیة ولكن تستطیع وزارة الم

ووزارة المالیة تتولى جبایة  ،تابعین لها فوزارة الصحة تتولى جبایة وتحصیل الرسوم القضائیة
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وتتولى مدیریة الجمارك في كل ولایة جبایة الضرائب الجمركیة وكذلك  ،الضرائب المباشرة

  )1(البلدیات وتعتمد الأجهزة الحكومیة

  :العامة الإیراداتبایة قواعد ج

  :العامة وهذه القواعد الإیراداتهناك عدة قواعد تؤخذ بنظر الاعتبار عند ت  

تعریف هذه القاعدة ومعناها أن  إلىوقد سیق الإشارة : الإیراداتقاعدة عدم تخصیص  -

تحصلها الخزانة العامة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحیث  إلى الإیراداتتختلط كل 

  )2(كافة النفقات العامة دون تمییز تمول

لا یمكن تخصیص أي إیراد  <سیاقها  17-84من القانون رقم  8وهذا ما أشارت إلیه المادة 

  .لتغطیة نفقة خاصة

غیر أنه یمكن أن ینص ،تعمل موارد الدولة لتغطیة نفقات المیزانیة العامة للدولة بلا تمییز

یة بعض النفقات وتكمن هذه العملیات حسب قانون المالیة صراحة تخصیص الموارد لتغط

  :الحالات الأشكال التالیة

الحسابیة الخاصة ضمن  الإیراداتأو  ،الحسابات الخاصة للخزینة –المیزانیات الملحقة  -

   >المیزانیة العامة التي تسري على الأموال المخصصة للمساهمات أو استعادة الاعتمادات

                                                           
 4-3ص , المرجع السابق, خالد شحادة الخطیب, محمد خالد المیهاني) 1(

 105ص , المرجع السابق, یسرى أبو العلا, محمد الصغیر) 2(
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ا تحققت الواقعة المنشئة لها وهي الواقعة المنشئة لها وهي إلا إذ الإیراداتأن یتم تحصیل  -

الواقعة التي تجعل المكلف مدینا للدولة بمبلغ الضریبة كما في واقعة توزیع الأرباح التجاریة 

  .عل مالكي الأسهم والذات

تم الاعتراض على مقدار التحصیل أو " الاعتراض لا یوقف التحصیل بل یجب الدفع أولا  -

  "نازعة القائمة مأمن الم

العامة حسب نصوص القانون بحیث تناسب ذلك  الإیراداتیجب مراعاة مواعید تحصیل  -

  )1(الاقتصاد في نفقات عملیة التحصیل  إلىوظروف المكلفین بها إضافة 

على اختلافها حیث لا یتمتع بحریة  الإیراداتالتزام الجهات الإداریة المختصة بتحصیل  -

  .لصرف النفقات العامة المعتمدة مبالغ اقتطاعة في أو أیة سلطة تقدیری

یمنع منعا باتا «على  17-84من القانون  79وبهذا الصدد جاءت العقدة الثانیة من المادة 

تحصیل جمیع الضرائب المباشرة أو غیر المباشرة غیر المرخص بها بموجب القوانین 

مهما كان نوعها أو تسمیتها وإلا والأوامر والمراسیم والقرارات والتنظیمات المعمول بها 

تعرض المستخدمون الذین قد یعدون السجلات والتعریفات والذین یواصلون تحصیل 

التي  ،الضرائب للملاحقات المقررة ضد المختلسین وذلك دون الإخلال بدعوى الاسترجاع

ا تقام ثلاث سنوات ضد جمیع المحصلین أو القابضین أو الأشخاص الذین یكونون قد حصلو 

  .»هذه الضرائب

                                                           
 . 107 راجع محمد الصغیر بعلي، أبو العلا، المرجع السابق، ص) 1(
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ویتعرض لنفس العقوبات المنصوص علیها اتجاه المختلسین جمیع الأشخاص المتمتعین 

بالسلطة العمومیة والذین یمنحون بأي شكل من الأشكال ولأي سبب وبدون ترخیص قانوني 

  .أو الضرائب والرسوم العمومیة وإعفاءات من الحقوق

السلطة في المؤسسة والهیئات العمومیة الذین كما تطبق هذه الأحكام على المستخدمین ذوي 

قد یقومون مجانا بدون ترخیص تشریعي أو تنظیم مستویات أو خدمات المؤسسات 

  .)1(الموضوعة تحت مسؤولیاتهم

  :تنفیذ النفقات العامة، یتم تنفیذ النفقات العامة عبر مراحل أربعة

  

  :الالتزام -

السلطة التنفیذیة بمختلف وحداتها الإداریة باتخاذ أي  ینشأ الالتزام بالنفقة العامة نتیجة لقیام 

قرار للقیام بأي عمل یرتب علیه التزاما أو دینا على الدولة ومن ثم فإن قیام الحكومة بتعیین 

بعض الموظفین أو القیام ببعض الأعمال العامة، وإجراء المناقصات لتنفیذ بعض الأعمال 

لفت أسبابها تعد جمیعا من قبیل عملیات ربط النفقة الحكومیة، أو دفع التعویضات ومنها اخت

  :، مما ینجم عنها من التزام یتعین توفیر ما یلي)2(الحكومیة

                                                           
 .301انظر، عبد الباسط علي البزبیدي، المرجع السابق، ص ) 1(

 .177سعید عبد العزیز عثمان، المرجع السابق، ص ) 2(
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لا یرتب الدین على الحكومة بمجرد إدراج الاعتماد في الموازنة العامة لغرض من  -

الواقعة  الأغراض وإنما یتعین على السلطة التنفیذیة أن تصدر القرار أي الالتزام أي حدوث

  .المتسببة للنفقة

یجب على الوزارات والهیئات والمصالح والأجهزة الحكومیة عدم الارتباط بنفقة ما، إلا إذا  -

  .كان هناك اعتماد مخصص لها في الموازنة العامة

لا یجوز للموازنات والمصالح والأجهزة الحكومیة أن ترتبط بنفقة تزید عن مبلغ الاعتماد  -

  .)1(لموازنة العامةالمخصص لها في ا

  :التصفیة

تعني التصفیة بتحدید الدین المتوجب على الدولة بعد التثبیت من رتبته واستحقاقه، ویتولى  

تلك العملیة الموظف المختص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الدائن الذي یجب أن 

بلغ هو صاحب یقدم المستندات المؤیدة لحقه ویجب التثبت من الدائن الذي یطالب بالم

الاستحقاق فعلا، وهل أن الدائن قد قام بالوجبات والأعمال وأن الالتزامات التي تعهد بها قد 

  .؟)2(أداها حسب الأصول؟ وماذا إذا كان المبلغ قد استحق تماما

حتى تكون التصفیة صحیحة یشترط أن تباشر بعد نشوء رابطة بین الدولة ودائنیها أي بعد 

فع وأن تستند التصفیة على سندات ووثائق تثبت أحقیة الدائن لهذه النفقة نشوء الالتزام بالد

                                                           
 .407محمد خالد المهایني، خالد شحادة الخطیب، المرجع السابق، ص ) 1(

 .166عادل العلي، المرجع السابق، ص ) 2(
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وأن یكون الالتزام بالدفع قد نشأ وفق البرامج المأذون بها وفي حدود الاعتمادات المالیة 

  .)1(المتاحة

  :الأمر بالصرف

یته المحاسب بدفع مبلغ الدین المحدد ومقداره وماه إلىهو الأمر الذي یوجهه آمر الصرف  

صاحب الحق وآمر الصرف هذا إداري عادة أي یصدر من رئیس الدائرة  إلىصراحة 

ویتوجب أن یحتوي الأمر بالصرف الذي یكتبه مذكرة دفع أو حوالة والمادة التي یحتسب 

علیها مبلغ النفقة في الموازنة ویجب أن یشمل مستند الصرف على تصریف الآمر بالصرف 

  .)2(تحضیر هذا المستند والموظف الجبائي المسؤول عن

  : تأدیة النفقة

إن تأدیة النفقة هي المرحلة الأخیرة في تنفیذ النفقة العامة، حیث یقوم المحاسب بدفع   

النفقة لصاحب الاستحقاق، بعد أن یتأكد المحاسب من صحة ودقة ونظامیة جمیع العملیات 

، وأن هناك اعتمادا كافیا للصرف، ومطابقتها للقواعد المالیة، والقوانین والأنظمة المعمول بها

من أجله قد تم فعلا وبصورة عامة فإن تنفیذ النفقة العامة یتطلب أن  رفوأن ما یطلب الص

 هتنشأ علاقة حقوقیة بین الدولة ودائنیها وأن تتأكد الدولة من قیام الدائن بالعمل المطلوب من

السلطة  إلىلطة التنفیذیة وتحدد المبلغ الواجب دفعه عن هذا العمل وأن یصدر من الس

الإداریة المختصة أمر بدفع قیمة العمل المنجز وتمثل هذه الخطوات الثلاثة الأولى 

                                                           
 .146برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص ) 1(

 .165عادل العلي، المرجع السابق، ص ) 2(
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الاختصاص الإداري، ویقوم بها موظفون تابعین للجهة الملتزمة بالنفقة، أما الاختصاص 

لیه ویقوم به المحسابي فیتمثل في دفع المبلغ من الخزینة العامة بعد تأشیر السلطة الإداریة ع

  .)1(موظفون تابعین لوزارة المالیة

أن الوسائل المتاحة للحكومة من إدارات مركزیة عامة ومدیریات فرعیة ومن موظفي 

معرفة الاقتصاد الوطني من معرفة  إلىومعلومات وإحصاءات وتقدیرات تجعلها أقرب 

ة في وزارة المالیة یحتوي البرلمان له وخاصة إذا علمنا أن التنظیم الهیكلي للإدارة المركزی

على ثمان مدیریات عامة منها المدیریة العامة للمیزانیة، في حین أن البرلمان لا یملك 

وصرف  الإیراداتالإمكانیات الكافیة التي تجعله یطلع على الحالة المالیة للدولة من توفیر 

لتمكینه من الحصول  النفقات فلا یملك البرلمان الموظفین المؤهلین بالعدد الكافي واللازم

  .)2(والنفقات اللازمة الإیراداتعلى دراسة دقیقة لتحدید 

  

  

  

  : العامة الرقابة على المیزانیة-8

لقد نال موضوع مراجعة ومراقبة الموازنة العامة اهتمام العدید من الكتاب ورجال 

ي السیاسة، وتطور مفهومها وطبیعة أهدافها بتطور مفهوم ومضمون الموازنة العامة فف

                                                           
 .150لعماري جمال، المرجع السابق، ص) 1(

 .127برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص ) 2(
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المراحل الأولى حیث كانت موازنة الدولة مجرد وثیقة حسابیة تعبر عن إیرادات ونفقات 

الدولة كانت عملیة المراجعة والرقابة لا تتعدى عملیة فحص الحسابات العامة فحصا 

حسابیا، ومراجعتها مراجعة مستندیة للتأكد من مطابقة هذه المستندات للأصول والقواعد 

مع تطور الفكر المالي وتغیر النظرة تجاه دور الدولة في النشاط المحاسبیة السائدة و 

الاقتصادي وتغیر مفهوم ومضمون الموازنة العامة وأصبحت موازنة الدولة تعبر عن برامج 

  .وسیاسات حكومیة محددة معتمدة من السلطة التشریعیة تحقیقا لأهداف المجتمع

تطور مفهوم ومضمون الرقابة والمراجعة وإزاء هذه التطورات كان من الضروري أن یتغیر وی

على موازنة الدولة لیتماشى مع الدور الجدید للنشاط الحكومي وأصبح لزاما على السلطة 

التنفیذیة أن تبحث عن الوسائل والأسالیب الرقابیة التي تعمل على تنفیذ البرامج الحكومیة 

لى السلطة التشریعیة ألا تقتصر الإیرادیة والإنفاقیة على أكمل وجه ممكن كما أصبح لزاما ع

مرحلة التنفیذ  إلىمراجعة ومراقبة الموازنة العامة على مرحلة الاعتماد بل یتعین أن تمتد 

فعلیها أن تراقب تنفیذ الموازنة بصورة دائمة ومستمرة كي تتأكد من التزام الحكومة بمختلف 

كفاءة وأداء مختلفة الوحدات وحداتها بما اعتمدته وأقرته السلطة التشریعیة، والتأكد من 

بیة فقط الحكومیة ومدى قدرتها على تحقیق الأهداف المبتغاة فلم تعد الرقابة والمراجعة حسا

یمیة للنشاط الحكومي ولم تقتصر عملیات الرقابة والمراجعة على بل أصبحت رقابة تقی
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نفیذیة والتشریعیة السلطة التشریعیة أو التنفیذیة بل امتد نطاقها لیشمل جمیع السلطات الت

  .)1(والقضائیة

مفهوم الرقابة المالیة على أساس أن الموازنة العامة ما  المقام بدراسةوسوف نقوم في هذا 

ة بهي إلا أموال في شكل نفقات وإیرادات وأهداف هذه الرقابة والجهات المكلفة بالرقا

  .والأدوات المستعملة في ذلك

    

                                                           
 .321، القاهرة، ص 2005، 3سالم الشوایكة، الرقابة المالیة، مجلة الحقوق، العدد ) 1(
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  نیة العامةالرقابة على المیزا: الخامسالمحور 

  :)1(ابة المالیةتعریف الرق -1

  .)2(تعني المراقبة والملاحظة والحراسة ثقة وأمره أي خافه وخشیه: الرقابة لغة

ومن أسماء االله الحسنى الرقیب وهو الحافظ الذي لا یغیب عنه شيء ولقد ورد لفظ 

بِهِ أَنِ  مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلا مَا أَمَرْتَنِي ﴿:إلىالرقابة في سور عدة في القرآن الكریم منها قوله تع

قِیبَ عَلَیْهِمْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیدًا مَا دُمْتُ فِیهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ ال رَّ

  .)3(وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ﴾

والوسائل التي تتبع  مجموعة الإجراءات«أما اصطلاحا فلقد عرفت عدة تعاریف من بینها 

لمراجعة التصرفات المالیة وتقسیم عمل الأجهزة الخاضعة للرقابة وقیاس مستوى كفاءتها 

وقدرتها على تحقیق الأهداف الموضوعة والتأكد من الأهداف المحققة هي ما كان یجب 

و ، أ)4(»تحقیقه وأن تلك الأهداف تحققت وفق الخطة الموضوعة وخلال الأوقات المحددة لها

هي التحقق من إتمام التنفیذ وفقا لمقررات الخطة وفي حدود التعلیمات والقواعد الموضوعیة 

  .)5(وذلك بقصد اكتشاف الأخطاء وتصحیحها وتفادي تكرارها

                                                           
  و 177انظر عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، المرجع السابق، ص ) 1(

، ص 2001وما یلیها، وانظر علي عباس، الرقابة الإداریة على امال والأعمال، الطبعة الأولى، مكتبة الرائد العلمیة، عمان،  182سعید عبد العزیز عثمان، المرجع السابق، ص ) 2(

17. 

  .117سورة المائدة،   (3)

  .163عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، المرجع السابق، ص   (4)

  .28، ص1977جامعة القاهرة، بد الأمیر شمس الدین، الرقابة المالیة على تنفیذ النفقات العمومیة في لبنان، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، ع  (5)
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كما عرفها المؤتمر العربي الأول للرقابة المالیة على أنها منهج علمي شامل یتطلب التكامل 

والمحاسبیة والإداریة، ورفع كفاءة استخدامها وتحقیق والانتماء بین مفاهیم الاقتصادیة 

الفعالیة في النتائج المحققة على أن یقوم بهذه المهمة جهاز مستقل ینوب عن السلطة 

،ولقد عرفها الفرنسي هنري فایول الذي عاصر التشریعیة وغیر خاضع للسلطة التنفیذیة

كل شيء یحدث طبقا للخطة  التأكد مما إذا كان«فریدیك تایلور في الو م أ بأنها  

نقاط  إلىالموضوعة والتعلیمات الصادرة والمبادئ المحددة، وأن غرضها هو الإشارة 

  ..»)1(الضعف والأخطاء بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها وهي تنطبق على كل شيء

  :الأهداف العامة للرقابة -2

مال الوحدات المشمولة إبداء رأي فني محاید في مدى صحة الأوضاع المالیة ونتائج أع -

بالرقابة على أن یكون مدعما بأدلة وقرائن إثبات قویة حول مدى صحة حقیقة المركز المالي 

  .)2(ومدى صحة نتائج الأعمال في نهایة الفترة

إذا تمت مراقبة الإدارة على النحو المبین عالیه فیمكن ضمان احترام حقوق الأفراد  -

معها في ظل احترام الدستور والقانون لاسیما وأن الإدارة قد العاملین بالإدارة والمتعاملین 

منحت من السلطات والامتیازات ما یجعلها في غیاب هذه الرقابة تتجاوز حدود القانون عند 

  .)3(إساءة استعمال هذه السلطات أو التعسف في استخدامها

                                                           
 .28، مكتبة الرائد العملیة، عمان، ص 2001علي عباس، الرقابة الإداریة على المال والأعمال، الطبعة الأولى، ) 1(

  . 8، ص 2006أكرم إبراهیم حماد، الرقابة المالیة في القطاع الحكومي، الطبعة الأولى، دار جهینة، عمان،   (2)

  .168، ص 2008على أنور العسكري، الرقابة المالیة على الأموال العامة في مواجهة الأنشطة غیر المشروعة، مكتبة بستان المعرفة، القاهرة،   (3)
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تعلقا بتحصیل الحفاظ على المال العام وحمایته من سوء الاستخدام سواء كان ذلك م -

     .)1(الأموال أو طرق انفاقها

  :إلىتنقسم الرقابة بحسب الأجهزة المكلفة بها  :أنواع الرقابة -3

  :)2(الرقابة الإداریة -

وهي مختلف أنواع الرقابة التي تمارس من قبل إدارات الهیئات العمومیة نفسها أم من قبل  

ین تكون من بین صلاحیتهم إدارات أخرى، وبواسطة موظفین متخصصین أو موظفین آخر 

  .ممارسة بعض أعمال الرقابة على تنفیذ العملیات المالیة

وهذه الرقابة تشمل مختلف مراحل تنفیذ العملیات المالیة وتنصب خصوصا على النفقات 

باعتبارها معرضة أكثر من الإجراءات للمخالفات والانحرافات من طرف الأعوان المكلفین 

  .رقابة داخلیة وأخرى خارجیة إلىة الإداریة بتنفیذها وتنقسم الرقاب

  :الرقابة الداخلیة

وهي الرقابة السابقة على التنفیذ وتعرف على أنها الرقابة التي تتناول أساسا الارتباطات 

المالیة التي یرتبط بها الوزراء في حدود وظائفهم وهي تهدف لعدم السماح بصرف أي مبالغ 

ان مطابقا للقواعد المالیة ومطابقا لاعتمادات الوزارة في وفقا لهذه الارتباطات إلا إذا ك

                                                           
  .158المرجع السابق، ص  برحماني محفوظ،  (1)

 . 134، ص 2محمد سعي، المحاسبة العمومیة، دار الهدى، عین ملیلة، طبعة ) 2(
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السلطة التنفیذیة  إلى، ویعرفها على أنها شكلا من أشكال العمل الإداري الموكول )1(الموازنة

  :للقیام به ویبررون ذلك بكون هذه الرقابة منوطة بإجراء یتعلق بعمل من أعمال الإدارة

التنفیذیة، ویقوم بها المدیرون والرؤساء من موظفي الدولة  وتتم الرقابة الداخلیة داخل السلطة

) محاسبو الإدارة(على مرؤوسهم أو یقوم بها بعض الموظفین التابعون لوزارة المالیة 

المنتشرون في جمیع الوزارات ومصالح وهیئات الحكومة أي أن الرقابة الإداریة تقوم بها 

أساسا على النفقات العامة أكثر من  السلطة التنفیذیة على بعضها بعض، وهي تمارس

  .)2(العامة الإیراداتممارستها على 

  :ولعل من أهم مزایا الرقابة السابقة

  .تقلیل فرص ارتكاب المخالفات المالیة أو التزویر ومن ثم المحافظة على الأموال العامة -

  .الدقة في تطبیق القوانین والأنظمة واللوائح والتعلیمات المالیة -

  .یف المسؤولیة الملقاة على عاتق رجال الإدارةتخف -

توزیع العمل بین الموظفین وتحدید مسؤولیات كل منهم وواجباته : وظائف الرقابة الداخلیة

بشكل یكفل الحد من الغش والأخطاء، وأهم خطوة في مجال تقسیم العمل وتوزیعه هو فصل 

كومیة وعن عملیة تحصیل وظیفة المحاسبة ومسك الدفاتر عن باقي وظائف الوحدة الح

  .النقدیة أو صرفها

                                                           
 333عبد الباسط، علي جاسم الزبیدي، المرجع السابق، ص ) 1(

 .414محمد خالد المهایني، خالد شحادة الخطیب، المرجع السابق، ص ) 2(
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القیام بإجراءات موحدة تسمح بفرض رقابة محاسبة على الموارد العامة وعلى الاعتمادات 

  .وعلى الارتباطات والمصروفات العامة وعلى مختلف أصول والتزامات الوحدة

  .أن یجرى جرد مفاجئ وتفتیش دوري للخزینة والمخازن العامة

  

  :فنیةالإجراءات ال

جمیع الوزارات والهیئات العامة لتقوم  إلىوتتولى وزارة المالیة إصدار تعمیم ترسله 

جمیع المستویات الإداریة التابعة لها، یتضمن الخطوط العامة لإعداد  إلىبدورها بتوزیعه 

جانب تفصیل  إلىمشروع موازنة الدولة مع بیانات عن عناصر السیاسة المالیة للعام القادم 

قدیر النفقات العامة، كما یتضمن الموعد المحدد الذي ینبغي فیه وصول تقدیرات أسس ت

  .وزارة المالیة إلىجمیع الجهات 

تقوم كل وزارة أو مؤسسة أو هیئة عامة تشكیل لجان فرعیة تتولى تقدیر عناصر 

والمصروفات المتوقعة للفترة القادمة على ضوء ما تم تحدیده من أهداف ووفقا  الإیرادات

  .لقواعد إعداد الموازنة والتوجیهات الأساسیة الواردة في التعمیم المذكور

أن یتم إعداد موازنة الوزارة  إلىیتم تجمیع الموازنات الفرعیة في المستویات الإداریة الأعلى  

  .أو الهیئة أو المؤسسة وذلك بالتنسیق بین الموازنات الفرعیة

ارة المالیة وتقوم الإدارات المختلفة في هذه وز  إلىترسل كل وزارة أو هیئة تقدیراتها 

الوزارة بدراسة التقدیرات ومراجعتها من الناحیتین الحسابیة والفنیة ثم تناقش تفاصیل هذه 

  .التقدیرات مع المسؤولین الممثلین للوزارات والهیئات
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یة وإجراء تتولى وزارة المالیة وبعد التشاور مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالسلطة التنفیذ

  .التعدیلات التي تراها ضروریة بإعداد مشروع الموازنة

یتم عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الوزارة الذي یقوم بمناقشة وضعها بصورته 

  .النهائیة تمهیدا لعرضه على السلطة التشریعیة

  .وهي تتولاها أجهزة خارجیة غیر خاضعة للسلطة التنفیذیة :الرقابة الخارجیة

تتمثل هذه الصلاحیات الإداریة في مراقبة نوعیة : صلاحیات الإداریة لمجلس المحاسبةال

التسییر لمختلف الهیئات والمرافق العمومیة والمؤسسات الخاضعة لرقابته وذلك من خلال 

تقییم شروط استعمالها للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة وتسییرها، كما تشمل كذلك 

ة للتسییر تقسم قواعد تنظیم وعمال الهیئات الخاضعة لرقابة المجلس وبالتأكد من رقابة نوعی

، ویسمى هذا النوع من الرقابة برقابة الأداء أي )1(وجود آلیات وإجراءات رقابة داخلیة موثوقة

تقوم مدى الفعالیة والكفاءة والاقتصاد في التسییر الخاص بهذه الهیئات والمؤسسات وفقد 

  .)2(ییر محددةمؤشرات ومعا

تتمتع لجان التحقیق والمراقبة التابعة للمجلس الشعبي الوطني بصلاحیات واسعة في 

میدان التحري وذلك بكونها تستطیع طلب الهیئات محل تحریاتها وكذلك الإدارات والمصالح 

المختصة بتبلیغها بتسلیمها الوثائق والمعلومات كما یمكنها الاطلاع على كل المستندات 

ثائق التي تحتاجها كما یمكنها الاستعانة بمصالح تقنیة لها خبرة في القطاع العام وبعد والو 

                                                           
 .20-95من الأمر رقم  69انظر المادة ) 1(

 .156محمد سعي، المرجع السابق، ص  )2(
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السلطة الوصیة لتقدیم  إلىفراغ اللجنة من تحریاتها ترسل عن طریق رئیسها نسخة 

ملاحظاتها كما  تتجلى رقابة البرلمان في مرحلة تنفیذ المیزانیة الصورة واضحة لدى مناقشة 

لتكمیلي الذي تقدمه الحكومة للبرلمان أثناء السنة المالیة بغرض تكملة أو قانون المالیة ا

، طالبة فتح اعتمادات إضافیة حیث تقوم الحكومة )1(تعدیل بعض الأوضاع المتخذة

بالضرورة بتقدیم معلومات كافیة إلیه عن حالة تنفیذ المیزانیة وتبرر طلبها بفتح الاعتمادات 

  .)2(المالیة ومناقشة الحكومة في سیاستها

  مهامه: المراقب المالي

مراعاة توفر الاعتمادات المالیة المرخص بها والاعتماد المالي هي الرخصة القانونیة التي 

تسمح للأعوان المكلفین بالتنفیذ، القیام بالعملیات الموكولة إلیهم فعلى الأمر بالصرف عند 

لمفتوح في حدود المیزانیة المخصصة ذلك الاعتماد المالي ا إلىالتزامه بالنفقة أن یستند  

  .)3(لذلك الغرض

ویتولى المحاسب العمومي مراقبة أعمال الأمر بین الصرف والتدقیق في شرعیة الوثائق التي 

  .)4(صادقوا علیها

إن الاهتمام بصحة وصرامة تسییر الأموال العمومیة : رقابة مصالح وزارة المالیة

تأسیس وضیفة الرقابة باعتبار وزارة المالیة مكلفة  ىإلوضمان عدم ضیاعها قد أدى بالدولة 

                                                           
 .، یسرى  أبو العلا، المالیة العامة للنفقات العامة المیزانیة العامة، دار العلوم، عنابة114محمد الصغیر بعلي، ص ) 1(

 .43محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص ) 2(

 .2003كنون، الجزائر، رضا شلالي، تنفیذ النفقات العامة، مذكرة ماجیستر، كلیة الحقوق بن ع) 3(

 .9، ص 2005/2006ي، هشام عسال ،مذكرة تخرج من المدرسة الوطنیة للإدارة بعنوان رقابة المفتشیة العامة للمالیة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإدار ) 4(
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والتكفل بمنح الاعتمادات لكافة  الإیراداتبمسك مالیة الدولة خاصة من خلال مسك جمیع 

تأسیس هیئة رقابیة تابعة لها تتولى مراقبة التسییر المالي والمحاسب  إلىالوزارات قد أدى بها 

  .)1(نظیمات المعمول بهالمصالح الدولة وهذا وفق الإجراءات والت

التأكد من  إلىوتعتبر مراقبة التسییر المهمة الأصلیة للمفتشیة العامة للمالیة وهي تهدف 

الرقابة  مدى احترام المعاییر والمقاییس القانونیة لضمان مشروعیة ودقة الحسابات المالیة

موظفي المفتشیة ، تم تأهیل )المفتشیة العامة( على عملیات الصرف وحركة رؤوس الأموال 

العامة للمالیة المعنیون بقرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة ووزیر العدل لمعاینة جرائم 

الخارج، ومع  إلىمخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و 

لة للقیام ذلك فإن هذه المهمة تبقى استثنائیة وأقل أهمیة بالمقارنة لأن هناك هیئات أخرى مؤه

بذلك كما تقوم بالرقابة على القروض الدولیة التي یمنحها البنك الدولي للإعمار والتنمیة 

ضمان استعمال الاعتمادات  إلىوالبنك الإفریقي للتنمیة، وهي تهدف من خلال هذا 

  .)2(المخصصة والمتابعة الصارمة والدقیقة والمنتظمة للأرصدة الموجهة للمشروع

  )قرارات وموافقات أجهزة الرقابة عند مناقشة تصرفاتهم في المستقبل ىإلفهم یستندون (

  .)3(تحقیق وفر في النفقات العامة لأنها ترفض النفقات غیر المشروعة

  :عیوب الرقابة السابقة

                                                           
 .67بلغازالي محمد رفیق، كریم بلقاسم الرعایة على النفقات العمومیة، ص ) 1(

 .102مد رفیق، كریم بلقاسم، المرجع السابق، ص بلغازالي مح) 2(

 .153شاكر عصفدر، المرجع السابق، ص ) 3(
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تأخیر الأعمال بسبب الوقت الذي تطلبه الرقابة السابقة على الصرف علاوة على عدم  -

  .الرقابة مرونة البعض ممن یقومون بهذه

جعل وزارة المالیة ذات نفوذ كبیر على جمیع الوزارات والمصالح الحكومیة لأنها تراقب  -

  .نفقاتها، وتلغي ما تراه غیر مشروع منها

مراجعة دفاتر وسندات والتحقق من (تعتبر الرقابة السابقة على الصرف رقابة شكلیة  -

تتضمن  مراجعة نتائج (موضوعیة  ولیست رقابة) صحة تطبیق الأنظمة واللوائح المالیة

  .)1()الأعمال والعائد منها

  :الأجهزة المكلفة بالرقابة الداخلیة -4

  : )2(المراقب المالي: أولا

هو شخص تابع لوزارة المالیة ویتم تعیینه بمقتضى قرار وزاري یمضیه الوزیر المكلف   

ة ویعمل بمساعدة مساعدین له بالمیزانیة، ویكون مقره الوزارة المعین بها أو على مستوى الولای

یعینون بموجب قرار وزاري، ورقابة المراقب المالي هي رقابة شرعیة ولیست مراقبة ملائمة إذ 

  :أنها تقوم على رقابة شرعیة النفقة ولعل من أهم القرارات الخاضعة لتأشیرة المراقب المالي

م وتثبیتهم ودفع رواتبهم عدا ما الوزارات المتعلقة بالحیاة المهنیة للموظفین كقرارات تعینه -

  .كان مرتبطا بالترقیة في الدرجات

                                                           
 .153شاكر عصفدر، المرجع السابق، ص ) 1(

 .68بن داود إبراهیم، الرقابة المالیة على النفقات العامة في القانون الجزائري والمقارن، دار الكتاب الحدیثة، ص ) 2(
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القرارات المتعلقة بتسدید مصاریف التكالیف الملحقة والنفقات التي تصرفا الهیئات الإداریة  -

  .مباشرة والثابتة بموجب فواتیر نهائیة

لمحدد في قانون كل التزام مدعم بسند الطلب أو الفاتورة الشكلیة ما لم یتعدى المبلغ ا -

  .الصفقات العمومیة

  .القرارات المتضمنة لنفقات تسییر أو تجهیز أو استثمار لقطاع من القطاعات -

من المرسوم التنفیذي رقم  9بینت المادة : العناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي

  .رالعناصر التي تخضع لرقابة المراقب المالي وهي محددة على سبیل الحص )1( 92/414

  :)2(الصفة القانونیة للأمر بالصرف -

  .تطابق الالتزام بالنفقة مع القوانین والتنظیمات الجاري بها العمل -

مراعاة توفر الاعتمادات المالیة المرخص بها والاعتماد المالي هو الرخصة القانونیة التي  -

  .تسمح للأعوان المكلفین بالتنفیذ للقیام بالعملیات الموكولة إلیهم

  .ابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة في الوثائق المرخصة معهمط

                                                           
 .82المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، العدد  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92المرسوم التنفیذي ) 1(

 كل شخص مؤهل قانونا للقیام بتنفیذ عملیات الالتزام بالنفقة أو التصفیة أو توجیه أو أمر بالدفع وقد یكون هذا الأمر(من قانون المحاسبة العمومیة الأمر بالصرف  23عرفت المادة )2(

المحدد لإجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف  1991سبتمبر  7المؤرخ في  313-91من المرسوم التنفیذي رق  7ولقد عرفت المادة ) بالصرف رئیسي أو ثانوي

أوامر الدفع لفائدة الدائنین وأومار الإیرادات ضد  ، الآمرون بالصرف الرئیسیون الأشخاص المختصون بإصدار1991لسنة  34والمحاسبون العمومیین وكیفیاتها ومحتوما ج رقم 

فع لفائدة الدائنین في حدود الاعتمادات المدینین وأوامر تفویض الاعتمادات لفائدة الآمرین بالصرف الثانویین، أما الآمر بالصرف الثانوي فهو الشخص المؤهل لإصدار حوالات الد

 .مدینین المفوضة له ویصدر أوامر تحصیل الإیرادات ضد ال
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التخصیص القانوني للنفقة، حیث لا یكفي وجود الاعتماد بل لابد على الأمر بالصرف أن  -

یلتزم بوجهة النفقة أن أي یعطي كل اعتماد مفتوح لفئة معینة بأن لا یعطي اعتماد ما نفقة 

  .غیر مخصصة له

 إلىالحیلولة دون التجاوزات المالیة بكل أنواعها و  إلىمراقب المالي تهدف ولا شك أن رقابة ال

مدى تطابق العملیات الوزارة على النفقات مع القوانین والتنظیمات الساري بها العمل، ولأجل 

هذا اعتبرت هذه الرقابة رقابة وقائیة تمكن من استكشاف الخطأ قبل أو فور وقوعه والسعي 

  ).1(وتداركه في الحینتصحیحه  إلىمباشرة 

كما تعمل هذه الرقابة على لفت انتباه الآمر بالصرف في حال خطئه عن حسن أو سوء نیة 

أو في حال تغییر التخصیص القانوني للنفقات كأن یقدم وثیقة التزام خاصة باقتناء أدوات 

فیقتني تجهیزیة معینة وبعد التأشیر علیها من المراقب المالي تغیر اتجاه هذا التخصیص 

غیر ما آشر علیه، والملاحظ على رقابة المراقب المالي أنها في الغالب تقتصر على الجانب 

 إلىرقابة الملائمة التي تفحص العملیات المالیة منذ بدئها  إلىالشكلي للنفقة دون أن تتعداه 

ن حین انتهائها، كما یعد حق التغاضي الممنوح للآمر بالصرف من بین الحدود التي تحد م

  .فعالیة الرقابة التي یقوم بها المراقب المالي

والجدیر بالذكر أیضا أن هذه الرقابة هي رقابة إنفاق لا تحصیل أي تخص عملیات الإنفاق 

  .العامة الإیراداتالعام دون 

                                                           
 .88إبراهیم بن داود، المرجع السابق، ص ) 1(
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ولهذا نجد أن الرقابة الآنیة المستمرة والتي تسایر كل مراحل الإنفاق وهي التي تؤتي ثمار 

  .تزم بها وهي التي تحول دون التجاوزات والاختلاسات المالیةتلك النفقة المل

من قانون المحاسبة العمومیة  33یعد المحاسب العمومي وفق المادة : المحاسب العمومي

كل شخص معین بمقتضى قرار وزاري صادر عن الوزیر المكلف بالمالیة وهو یتولى 

  :العملیات الآتیة

  .رحلة محاسبیةودفع النفقات لم الإیراداتتحصیل  -

ضمان حراسة الأموال والسندات والوثائق وكل القیم أو المواد التي كلف برقابتها  -

  .والمحافظة علیها

  .حركة حسابات الموجودات -

ویمكن إجمال محاسبي الدولة الذین یتم تعیینهم واعتمادهم من قبل الوزیر المكلف بالمالیة 

  :على النحو التالي

  :همالمحاسبون الرئیسیون و 

  .العون المحاسب المركزي للخزینة -

  .أمین الخزینة المركزیة -

  .أمین الخزینة الرئیسي -

  .أمناء الخزینة في الولایة -

  .العون المحاسب الجامع للموازنات الملحقة -

  :المحاسبون الثانویین وهم
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  .قابض الضرائب -

  .قابض أملاك الدولة -

  .قابض الجمارك -

  .محافظ الرهون -

  .البرید ورؤساء المراكز البریدیة قابض -

من قانون المحاسبة العمومیة الشروط التي یجب أن یتفحصها  36ولقد بینت المادة 

  :المحاسب العمومي قبل دفع النفقة

  .مطابقة العملیة مع القوانین والأنظمة المعمول بها -

  .التأكد من توفر الصفة لدى الآمر بالصرف -

  .ةشرعیة عملیة تصفیة النفق -

  .توفر الاعتمادات -

  .ألا یكون الدین محل النفقة قد انقضى أجله أو محل معارضة -

  .التأكد من تأشیرة عملیات المراقبة التي تفرضها القوانین والأنظمة -

  .الصحة القانونیة للمكسب الإبدائي -

  :)1(مدى فعالیات رقابة المحاسب العمومي

لعمومي بالغ الأهمیة فهو یعمل على التأكد من یعد العمل الرقابي الذي یجریه المحاسب ا

شرعیة الآمر بالصرف ومدى مطابقته للقوانین والتنظیمات المعمول بها فإن رأى فیها مخالفة 

                                                           
 .175إبراهیم بن داود، المرجع السابق، ص ) 1(
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لما رفض قبول الصرف لتلك النفقة إلا أن القانون في مثل هذه الحالات قد حول للآمر 

العامة وتلبیة للمصلحة العامة  بالصرف كونه الساهر على السیر الحسن والمضطرد للمرافق

حوله وسیلة أخرى تمكنه من تمریر الأمر بالصرف رغم رفض المحاسب العمومي وهذا ما 

( من قانون المحاسبة العمومیة بنصها  47یعرف بالتسخیر المكتوب وهذا ما أكدته المادة 

تابیا وتحت إذا رفض المحاسب العمومي القیام بالدفع لیكن للآمر بالصرف أن یطلب منه ك

من المرسوم التنفیذي  01، كما أكدت المادة )مسؤولیته أن یصرف النظر عن هذا الرفض

یمكن للآمر بالصرف إذا ما قام المحاسب العمومي بإیقاف عملیة ( السابق الذكر  1/314

، وبالتالي إذا امتثل المحاسب )الدفع أن یطلب منه كتابیا وتحت مسؤولیاته أن یدفعها

مر التسخیر هذا فتبرأ ذمته من أي مسؤولیة شخصیة أو مالیة والملاحظ أنه حتى العمومي لأ

وإن كان هناك أمر بالتسخیر فستبقى للمحاسب سلطة رفض صرف النفقة ورفض الامتثال 

  :للآمر بالصرف ولكن علیه أن یبرر هذا الرفض بأحد الأسباب التالیة

الملتزم بها من قبل الدائن المستحق عدم توفیر الاعتمادات المالیة المخصصة للنفقة  -

  .للنفقة

  .عدم توفر أموال الخزینة لسداد هذه النفقات -

  .انعدام إثبات الخدمة الملتزم بها من قبل الدائن المستحق للنفقة -

طابع النفقة غیر الابدائي، أي أن النفقة المقررة في أمر الدفع لا تبرئ الهیئة الإداریة من  -

  .عاتقها الدین الذي هو على
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انعدام التأشیرة الخاصة بمراقبة النفقات التي تكون من جهة مختصة كالمراقب المالي  -

  .ولجنة الصفقة

  :وتتمثل في المفتشیة العامة للمالیة: الرقابة الخارجیة

المؤرخ في أول  53-80بموجب المرسوم رقم  1980أنشئت المفتشیة العامة للمالیة سنة 

د تنظیمها وسیرها وصلاحیتها قبل صدور المرسوم التنفیذي والذي كان محد 1980مارس 

والمتضمن تنظیم هیاكلها المركزیة والمرسوم  1992جانفي  20المؤرخ في  32-92رقم 

والمحدد لتنظیم مصالحها الخارجیة  1992جانفي  20المؤرخ في  33-92التنفیذي رقم 

والمحدد  1992یفري ف 28المؤرخ في  78-92وصلاحیاتها والمرسوم التنفیذي رقم 

باستثناء مادته الأولى  53-80لصلاحیاتها والملغى في نفس الوقت لأحكام المرسوم رقم 

المتعلقة بإحداث المفتشیة والتي تنص على أنها توضع تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة، 

وهذا یعني أن أعضائها لا یخضعون لنفس التسلسل الإداري المطبق على موظفي وزارة 

  .)1(المالیة الأخرین وهو ما یضمن لهم نوعا من الاستقلالیة في أداء مهامهم

یدیر المفتشیة العامة للمالیة رئیس یسهر على تنفیذ أعمال الرقابة والدراسات والتقویم 

  .الموكولة إلیها ویضطلع بمهام تسییر مستخدمیها ووسائلها

لعامة للمالیة على رقابة مجالات تعمل المفتشیة ا: اختصاصات المفتشیة العامة للمالیة

التسییر المحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة والهیئات والأجهزة والمؤسسات 

                                                           
 259-71المالیة المتضمن في المرسوم رقم یمكن اعتبار المفتشیة العامة للمالیة وریثة مدیریة التفتیش المالي التي كانت موجودة ضمن الهیكل التنظیمي للإدارة المركزیة لوزارة ) 1(

للتوسع 1963أفریل  19المؤرخ في  127-63على الرغم من وجودها قبل ذلك بنفس القسمة المالیة ضمن تنظیم وزارة المالیة المنبثق عن المرسوم رقم  1971أكتوبر  19المؤرخ في 

 .142محمد سعي،  المرجع السابق، ص : حول المفتشیة العامة للمالیة انظر



 
�

 ا�����
�

� �� ا������
�
� 

�
�اٮ

�
���� 

 

 

87 

الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة، كما یخضع لرقابة المفتشیة العامة للمؤسسات العمومیة 

ات الضمان الاجتماعي ذات الطابع الصناعي والتجاري والمستثمرات الفلاحیة العمومیة وهیئ

  .وكل هیئة تستفید من إعانة الدولة

كما للمفتشیة أن تقوم بإجراء دراسات وإعداد خبرات لها صلة بالاقتصاد والمالیة وبالرقابة 

على وجه التحدید، ولتسهیل المفتشیة لمهامها یمكنها أن تستعین بتقنیین وخبراء مؤهلین من 

  .)1(الإدارة العمومیة

  :)2(لمفتشیة العامة للمالیةیم رقابة اتقی

تعد المفتشیة العامة للمالیة هیئة رقابیة ذات دور بالغ الأهمیة ولا یمكن الاستغناء عن المهام 

  .التي تؤدیها في مجال المراقبة والتقویم الاقتصادي وكذا الدراسات والتحالیل

حیث قدرت الأموال وكمثال على هذه التحالیل الدراسة التي قامت بها خلال الآونة الأخیرة 

الخارج بحوالي سبعة ملاییر دولار خلال ثلاث سنوات فقط ولكن رغم هذا الدور  إلىالمحولة 

الذي تلعبه المفتشیة إلا أن هناك الكثیر من الحدود والعقبات التي من فعالیة عملها ومن 

  :بینها

ن لم نقل لا تخضع أن هناك الكثیر من الهیئات لا تخضع لرقابة المفتشیة العامة للمالیة إ

لأي رقابة وهذه الهیئات رئاسة الجمهوریة، وزارة الدفاع الوطني، المجلس الشعبي الوطني، 

  .وبعض المؤسسات العمومیة الاقتصادیة كسوناطراك

                                                           
 .157المرجع السابق، ص بن داود إبراهیم، : راجع) 1(

  .160إبراهیم بن دادود، المرجع السابق، ص )2(
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مفتش یحققون في تسییر  200وما یعاب أیضا علیها أن محققي المفتشیة البالغ عددهم 

  .جر لا یتوافق مع أهمیة وصعوبة عملهم الرقابيأملاك عمومیة تقدر بالملاییر مقابل أ

وما یلاحظ أیضا أن المفتشیة العامة للمالیة ینحصر دورها في الرقابة وإعداد التقاریر دون 

أو إصدار أي أحكام أو  بت في امر مخالف للانظمة والقوانینأن یكون لها صلاحیة ال

  .قرارات

هذه المفتشیة وعمل باقي الهیئات ومن النقائص أیضا عدم وجود أي تنسیق بین عمل 

الرقابیة خاصة مجلس المحاسبة ونتیجة لهذه النقائص التي تعتري المفتشیة العامة للمالیة فقد 

إنشاء  2001في تقریرها الصادر في جویلیة : )1(اقترحت لجنة إصلاح هیاكل الدولة

یب السیر المالي المفتشیة العامة للدولة بمكتب دراسات یقدم كل آرائه المتعلقة بأسال

والمحاسبي وتعمل هذه المفتشیة بالتنسیق مع مجلس المحاسبة والمفتشیات العامة للوزارات 

  .وكل هیئات الرعایة الأخرى

  

  :الرقابة القضائیة

صلاحیات مجلس المحاسبة وتنظیمه 1995جویلیة  17المؤرخ في  20-95حدد الأمر رقم 

على حسابات المحاسبین العمومیین ومراقبة وسیره ولقد حول له بموجب هذا الأمر الحكم 

                                                           
 .2001عضو وقدمت أو تقریر لها في  70وهي تضم  2000نوفمبر  22المؤرخ في  200/372أنشئت هذه اللجنة بموجب قرار رئاسي )1(
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الانضباط المیزاني والمالي والمعاقبة على المخالفات المتعلقة بذلك من جهة، ومراقبة أداء 

  .)1(الهیئات الخاضعة لرقابتها أي تقویم تسییرها من حیث هذا التسییر من جهة أخرى

الجزائر من طرف مجلس  إن القیام بمهمة مراجعة الحسابات في: یم مجلس المحاسبةتقی

المحاسبة منذ إنشائه لازال یتمیز بنوع من الارتجالیة فبدلا من تكریس مبدأ المعادلة عن 

تسییر المحاسبین العمومیین وذلك بالحكم سنویا أو دوریا على الأقل على حساباتهم یلاحظ 

سنة مالیة لا في الواقع أنه من بین ألاف الحسابات التي تودع لدى المجلس عند نهایته كل 

یقوم هذا الأخیر إلا بمراجعة نسبة ضئیلة جدا منها، وبما أن الطریقة المتبعة حالیا على 

مستوى غرف المجلس تتمثل في أغلب الأحیان في مراجعة آخر حساب تسییر مودع لأي 

محاسب عمومي، ونظرا للعدد المحدود جدا من الحسابات المبرمجة سنویا للمراجعة من قبل 

معینة فإنه ضمنیا یضرب صفح عن كل الحسابات السابقة له، أي أن ألاف تغلق  كل غرفة

عشرات الآلاف التي لم یتمكن  إلىكل سنة آلیا ونهائیا من الحكم علیها، حیث تضاف 

المجلس قط من مراجعتها منذ وجوده ناهیك عن الإشكال التقني الذي تطرحه هذه الطریقة 

تحقق من الصحة القانونیة والمادیة للعملیات المتعلقة والمتمثل في مراجعة الحسابات وال

  .)2(بها

  : الرقابة السیاسیة

                                                           
 .153محمد سعي، المرجع السابق، ص ) 1(

 .154محمد سعي، المرجع السابق، ص )  2(
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تعد الرقابة السیاسیة إحدى أهم الضمانات لاحترام إرادة البرلمان في تنفیذ القوانین المالیة، 

فرض احترام إرادة  إلىوبما أن البرلمان یمثل إرادة الشعب فإن أهمیة الرقابة تكمن في سعیها 

وتتم مراقبة البرلمان على الموازنة  )1(مة في تسییر أموالها وتوجیهها الوجهة الصحیحةالأ

  .العامة وفق ثلاث مراحل مناسبة قبل تنفیذ المیزانیة وأثناء تنفیذها وبعد تنفیذها

  :الرقابة السیاسیة للمیزانیة العامة

نیة العامة لا یمكن تنفیذها وتتمثل في المصادقة على مشروع قانون المالیة باعتبار أن المیزا 

  .إلا من قبل البرلمان بغرفتیه وهذا ما تم الإشارة إلیه سابقا

  :ویظهر من خلال العدید من الآلیات الممنوحة للبرلمان: الرقابة أثناء تنفیذ المیزانیة

یمكن لأعضاء البرلمان ( )2(99/02من القانون العضوي  65تنص المادة : الاستجواب

كما خول هذا الحق دستور ) ة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعةاستجواب الحكوم

  .منه 133بموجب المادة  1996

وبهذا یعد الاستجواب حقا برلمانیا یمكن أعضاء البرلمان من الاستفسار عن العدید من 

  .المجالات ومنها مجالات الإنفاق العام والسبل العامة لتوجیهها وكل ما یتعلق بها

التي یدرس فیها الاستجواب من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني أو  ویتم تحدید الجلسة

مجلس الأمة بالتشاور مع الحكومة ویقوم المندوب عن أصحاب الاستجواب بتقدیم عرض 

مفصل للعناصر التي یشملها الاستجواب وذلك من خلال الجلسة المخصصة لذلك من قبل 

                                                           
 .382عبد الباسط على جاسم الزبیدي، المرجع السابق، ص ) 1(

 .یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة 1999مارس  08المؤرخ في  02-99القانون العضوي رقم ) 2(
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للحكومة إلا أن تجیب على العناصر  المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ولا ینبغي

  .)1(المبینة في الاستجواب

إن الحیاة النیابیة تتضمن أسالیب وتقالید عریقة یدرس البرلمان من : الأسئلة البرلمانیة

خلالها أدورا متعددة سواء على المستوى التشریعي أو على المستوى الرقابي وتعد الأسئلة 

لتي توجه لأغراض الرقابة على الأداء الحكومي عموما البرلمانیة إحدى الوسائل التقنیة ا

 إلى، وتنقسم الأسئلة )2(وعلى الجانب المالي خصوصا في الأنظمة البرلمانیة وشبه البرلمانیة

فالأسئلة الشفویة تناولها المؤسس الدستوري آلیة السؤال لطبیعتها  شفویة وأخرى كتابیة

یمكن «وجاءت المادة كالتالي  1996سنة  من دستور 134/1الشفوي والكتابي في المادة 

  .»أي عضو من الحكومة إلىلأعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي 

أن نص السؤال الشفوي یجب أن یودع  06-99من القانون العضوي  69كما تنص المادة 

أو من قبل صاحبه لدى مكتب المجلس حسب الحالة إما أن یكون المجلس الشعبي الوطني 

أیام على الأقل قبل یوم الجلسة المقررة لهذا الغرض ویتولى بعد هذا  10مجلس الأمة خلال 

  .الوزیر الأول إلىرئیس المجلس إرسال السؤال 

عبارة عن استشارات عن أوضاع معینة موجهة من طرف البرلمانیین اتجاه : الأسئلة الكتابیة

ات وتعد مصدرا هاما لجمع أحد أعضاء الحكومة بقصد الحصول على بعض المعلوم

  المعلومات حول المشاكل التي یواجهها المنتخبون

                                                           
 .175إبراهیم بن داود، المرجع السابق، ص ) 1(

 .172منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ص ) دراسة مقارنة(اس الجنابي، الرقابة على الموازنة العامة علي غني عب) 2(
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یمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت : لجان التحقیق

لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة وضمانا لفعالیة هذه الوسیلة في مراقبة عمل 

ل هذه اللجان یانون والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان  تشكلیحدد الق) الحكومة(الإدارة العامة 

وإجراءات ووسائل أداء مهمتها في التحقیق والحمایة المبسوطة على أعضائها والجزاءات 

  .)1(المترتبة على نتائج التحقیق

وهي حق البرلمان في مناقشة الحسابات الختامیة بعد انتهاء السنة المالیة : الرقابة اللاحقة

مكن لأعضاء البرلمان التثبیت من أن الأرقام الواردة في هذا الحساب تطابقت مع تلك حتى ی

التي سبق لهم واعتمدوها أثناء مرحلة اعتماد السلطة التشریعیة وتحرص كافة الدساتیر على 

  .)2(النص على ضرورة اعتماد البرلمان للحساب الختامي للموازنة العامة

  :إلىوتهدف الرقابة التشریعیة 

دراسة مدى قیام الحكومة بتنفیذ الأنظمة والبرامج التي أعطیت صلاحیاتها القیام بها من  -1

  .الأهداف المطلوبة إلىالسلطة التشریعیة حسب الطریقة التي یمكن بواسطتها التوصل 

هل نفذت البرامج والأنشطة وعملیات الصرف بفاعلیة وكفایة اقتصادیة ومتماشیة مع  -2

  .مات المطبقةالقوانین والتعلی

هل كانت الموارد المتاحة لكل وحدة حكومیة تراقب بشكل مناسب وتشتغل حسب  -3

  .الأهداف الموضوع لها

                                                           
 .114محمد الصغیر بعلي، یسرى أبو العلا، المرجع السابق، ص ) 1(

 .133عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، المرجع السابق، ص ) 2(
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هل احتسبت جمیع الإجراءات والنفقات للوحدة الحكومیة بشكل جید وهل حطت الأموال  -4

  .حسب القوانین والأنظمة المعمول بها

وحدة الحكومیة مع المبادئ والمعاییر هل یتماشى النظام المحاسب المطبق بال -5

  .)1(والمتطلبات الخاصة بالنظام الحكومي

الحكومة وأعضائها في شأن من الشؤون العامة ویتمثل  إلىوالاستجواب بمثابة اتها موجه 

  .)2(في نقد تصرفات الحكومة وتجریحها بخصوص موضوع ما أو سیاسة معینة

  :تقییم الرقابة البرلمانیة

فإن رقابة البرلمان على تنفیذ المیزانیة لاعتبارها رقابة ذات طابع سیاسي وعلى العموم 

حد بعید بمدى فعالیة أعضاء البرلمان في ممارسة  إلىبالدرجة الأولى تبقى فعالیتها مرهونة 

، والذي یعاب علیه أنه لیس )3(سلطاته النیابیة وصلاحیاته الرقابیة على أعمال الحكومة

الخبرة الفنیة والمحاسبیة الكافیة لمناقشة الحساب الختامي الذي قد لدیهم الوقت الكافي و 

ذلك الأعباء والمهام  إلىآلاف الصفحات والأرقام مناقشة تفصیلیة أضف  إلىیصل 

السیاسیة الخطیرة التي تنقل بها أعضاء السلطة التشریعیة مما یجعل الرقابة التشریعیة غیر 

  .)4(ة حسن تنفیذ المیزانیة العامة للدولةكافیة بمفردها على تتبع وسیر ومراقب

                                                           
 .261و  260، ص 2015ات، دار الثقافة، الطبعة الأولى، سالم محمد الشوابكة، المالیة العامة والتشریع) 1(

 .105علي أنور المعسكري، المرجع السابق، ص ) 2(

 .15محمد سعي، المرجع السابق، ص ) 3(

 .، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر2005، اقتصادیات المالیة العامة، الطبعة الثانیة، 456محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص ) 4(
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الرد على جزء من  إلىمن جهة اخرى نلاحظ أن غالبا ما یلجأ أعضاء الحكومة  

الاستجواب وإغفال الأجزاء المتبقیة أو حتى الرد على السؤال بشكل سطحي مع إمكانیة 

ر لم یكفل الوزیر الأول لیجیب باسم الحكومة كما أن الدستو  إلىتوكیل مهمة الإجابة 

  .للبرلمان الوسائل التي تمكنه من مواجهة الإجابات غیر المقنعة التي تقدمها الحكومة

كما أن الاستجواب من الآلیات التي لا ترتب أثرا على ذمة الحكومة أفقد هذه الآلیة الكثیر 

  .من أهمیتها

  :الرقابة الاقتصادیة

السلطة العامة ومتابعة ما تم تنفیذه  فحص نشاط إلىتهدف الرقابة الاقتصادیة              

من برامج ومشروعات وأعمال والنظر في تكالیف إنجازها وبیان مواطن الضعف والخلل فیها 

ومدى تحقیق النتائج المقدرة وأثرها على النشاط الاقتصادي، وقد تطورت الرقابة الاقتصادیة 

بویب المیزانیة وأسلوب تقدیمها إعادة النظر في ت إلىبعد الحرب العالمیة الثانیة حیث أدت 

تقسیمها وحسب الوحدات الإداریة المسؤولة عن  إلىمن تقسیمها وفقا لنوع السلعة أو الخدمة 

أن استقر تقسیمها بحسب النفقة إن كانت استهلاكیة أو رأسمالیة أو  إلىتنفیذها 

  .)1(استثماریة

  

  : الرقابة الشعبیة على المال العام في الاقتصاد الإسلامي

                                                           
 .156برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص ) 1(
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ویمثلها الرأي العام ممثلة في الأفراد وأهل الحل والعقد، وفي هذا المجال كان لعمر بن       

عبد العزیز رؤیة خاصة في تحمل المسؤولیة، فهو یرى أن المسؤولیة في الظلم مشتركة بین 

الحاكم والمحكوم وإذا كان الحاكم علیه إثر المظالم، فإن الرعیة تحمل معه إثمه إذا لم تقف 

له بالمرصاد وإذا لم تحاسب الرعیة الولاة أخطأت وأصیبت بالحرمان، بل كان یرى أن الرعیة 

التي لا تراقب الحاكم محاسبة معه تستحق العقاب لأنها لم تنكر المعصیة ولم ترفض 

  .)1(المظالم

  

  

   

                                                           
 .220، دار الحامة، ص 2010بسام عوض عبد الرحیم عیاصرة، الرقابة المالیة في النظام الاقتصادي الإسلامي، الطبعة الأولى، ) 1(


